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  مقدمه

لة بغية تحقيق العدا القضائيةعلى الاحكام  طرق طعناستحداث اقتضت الفلسفة التشريعية 

 .ة الابتدائيةحكم المحكمقع فيها قد يالتي  القضائيةوتصحيح الأخطاء  وتلافيجة المعووالوصول الي الحقيقة 

وقد  لأحكام،ا أطراف الدعوى الجزائية الوسيلة القانونية لتصحيحوتحقيق العدالة القضائية التي تقتضي منح 

 نتقسيمها الى طرق طع كما اتفق الفقهاء على ،عاديهوطرق طعن غير  ةقسمت طرق الى طرق طعن عادي

النقض والتماس اعاده النظر  وهي العاديةوالاستئناف وطرق الطعن غير  بالمعارضةعاديه وهي الطعن 

  .١اغلب التشريعات ومنها التشريع الاماراتي والمصري انتهجتهوهذا تقسيم 

فالطرق الطعن هي رخصة مقررة لأطراف الدعوى لاستظهار عيوب الحكم الصادر فيها، 

كما وأن الباحث يرى .٢بإلغائه أو تعديله على الوجه الذي يزيل عنه عيوبه -لدى القضاء المختص-والمطالبة 

 تعريف طرق الطعن بأنها صلاحية منحها المشرع لمن كان طرف في الدعوى بتقديم طلب بتصحيح أو

  طلب إلغاء الحكم وذلك أمام الجهة المختصة للوصول إلى حكم أقرب للحقيقة.

أياً كان العيب تميزه، ومنها أنه طريق طعن عادي، أي أنه يجوز استعماله للاستئناف خصائص 

، وهو جائز في الاحكام الصادرة والاستئناف جائز في الاحكام الحضورية والغيابية على سواءالحكم، في 

، كما ويطرح الاستئناف الدعوى وهو جائز لجميع أطراف الدعوى ،المدنيةوالدعوى الجزائية  ىالدعوفي 

والقانون، وإن كان على المستأنف أن يقصر أمام محكمة أعلى درجة بجميع عناصرها، من حيث الواقع 

كمة الاستئنافية ، كما وتتقيد المحالاستئنافية، فتنحصر فيه سلطة المحكمة استئنافه على شطر بعينه من النزاع

ن أ يأ ،درجتين التقاضي علىلمبدأ  ةحقيقي ةلاستئناف هو ترجما.٣عدم جواز أن يضار الطاعن بطعنهبمبدأ 

بعد  ةما الجانب السلبي فيتمثل في ان الاستئناف يوقف المحاكمأاستئنافها،  يمكن ةدرجأول  ةحكام محكمأ

كم حال أن يصدر من تشريعه هي ةالاستئناف والعل ةقرارات جه لىالاستئناف عنه لا يجوز لأ ةهذه الدرج

الحكم في الخطأ  ةفكر ىيقوم عل فهو الاستئنافمن محكمة الذي يصدر  حكمنظرنا الى ال وإذا .٤الاسلم

                                                             
  .٤٠٤، ص ١٩٨٨، ٢مأمون محمد، الإجراءات الجنائية في التشريع المصري، الفكر العربي، الجزء سلامه،١ 
د. محمود نجيب حسني، شرح قانون الإجراءات الجنائية وفقاً لأحدث التعديلات التشريعية، دار المطبوعات الجامعية،  ٢ .

  .١١٤٨ص ،٢٠١٨الطبعة السادسة، 
  .١٢٣٨ص ،٢٠١٨، مرجع سابقد. محمود نجيب حسني، ٣ 
  .٢١ص، ٢٠٠٤، دار الكتب المصرية، درجتي ىمبدأ التقاضي علف، أشر رمضان،٤ 
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 على مستوى قضاء ىجديد لوقائع الدعومن  ولذلك فان النظر ،درجةة أول الابتدائي الذي يصدر عن محكم

ول أمن نظرها على مستوى قضاء  أكبربدقه وبعمق  واعدادهم عليهبره القائمين بخالاستئناف يتميز محكمة 

  .٥ةدرج

اء قدر من الأخط أكبرالوصول الى الحكم الأقرب الى الواقع وتلافي ى كما أن الاستئناف يهدف ال

كما يهدف الى تحقيق العدالة في منح أطراف  ،في الاحكام التي تصدرها قع فيها محكمة أول درجةتتي الو

وتحقيق نوع من التجانس والوحدة في التطبيق الوسيلة القانونية لتصحيح الأخطاء في الاحكام، الدعوى 

أن أحكامهم قد تعرض على محاكم وقضاة بإشعار قضاة محكمة الدرجة الأولى كذلك  القانوني بين المحاكم،

  .٦وعناية في إصدار الاحكامهم خبرة وتجربة وهذا يجعلهم أكثر حرصاً أعلى منهم في الدرجة وأكثر من

من طرق الطعن يسمح بإعادة النظر الاستئناف بأنه: طريق طعن عادي تحادية عرفت المحكمة الا

في الدعوى الجنائية والدعوى المدنية المرتبطة بها أمام محكمة في الاحكام الصادرة من المحاكم الابتدائية 

المحكمة الابتدائية من خطأ والتوصل ال الغاء أعلى درجة، بهدف تجديد النزاع وتصحيح ما وقع في حكم 

الفقه الاستئناف بأنه: طريق طعن عادي في الاحكام الصادرة من ، وعرف ٧أو تعديلهالحكم المطعون فيه 

على محكمة  طرح الدعوىفي الدعوى الجنائية والدعوى المدنية، ويهدف الى محاكم الجنح والمخالفات 

  .٨درجة لإعادة الفصل فيهاأعلى 

  إشكالية البحث:

ام الإجراءات نظ عليهاالاستئناف يعد تطبيق لمبدأ التقاضي على درجتين الذي يعد أحد المبادئ التي يقوم 

لنظام ا عليهاالجزائية الحديث، وهذا ما أخذ به المشرع الاماراتي واعتبره أحد الركائز الأساسية التي يقوم 

. ٩تهاأو الاتفاق على مخالف عليهاالقضائي في الدولة وأدرجة ضمن قواعد النظام العام، التي لا يجوز الخروج 

 ٢٠٢٢) لسنة ٣٨. كما بين الباب السادس في الفصل الثاني من المرسوم بقانون اتحادي رقم (٩مخالفتها

  ).٢٤٣) الى المادة (٢٣٠بإصدار قانون الإجراءات الجزائية أحكام الاستئناف وذلك من المادة (

تثبت إدانته  ىان المتهم برئ حت ىعل ٩٦في المادة  ٢٠١٤إلا أن المشرع المصري رغم نصه في دستور  

في محاكمة قانونية عادلة، تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه وينظم القانون استئناف الأحكام الصادرة 

                                                             
  .١٤٥ص .شائبة الخطأ في الحكم الجنائي ).١٩٩٧( .محمد زكي عامر، أبو٥ 
شرح قانون الإجراءات الجزائية الإماراتي في ضوء أحدث التعديلات ه النوايسة، أ.د. محمد شلال العاني و أ.د. عبدالإل٦ 

  .٣٥٤م ، ص٢٠٢٠الطبعة الثانية، التشريعية، 
  .١٩٨٥مايو  ٢٧السنة السابعة قضائية، جلسة  ١٧رقم ا، الطعن علىالمحكمة الاتحادية ال٧ 
  .١٢٣٨مرجع سابق، ص  د. محمود نجيب حسني،٨ 
  .١١/٣/٢٠٠٩قضائية، إداري، جلسة  ٢٩لسنة  ٦٠٦ا، الطعن رقمعلىالمحكمة الاتحادية ال٩ 
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، والشهود والمتهمين والمبلغين عند  الاقتضاء وفقاً للقانون معليهو توفر الدولة الحماية للمجني  في الجنايات

الجنايات، لكن المشرع لم ينظم هذا الأحكام الصادرة في استئناف لتنظيم  سنوات ١٠المشرع  أمهل

الحكم  ىالموضوع، لان المتهم في الجنايات لا توجد له الضمانات التي للمتهم في الجنح في أن يطعن عل

بالاستئناف مع حق الطعن بالنقض في الأحكام الصادر من  عليهارضة غيابيا ثم يطعن الصادر ضده بالمع

  .١٠محكمة الجنح الاستئنافية

  فما مصير الأحكام الصادرة في الجناية في قانون الإجراءات الجنائية المصري؟

  وكيف يتم الطعن على الحكم الصادر في جناية؟

  أهداف البحث:

 في الاحكام الجزائية. للاستئنافالوصول إلى التكييف القانوني السليم  .١

 وضع تصور لاستئناف الاحكام الصادرة في جناية وفقا للتشريعات المقارنة وأفضل الممارسات. .٢

ة أطراف الدعوى الوسيلة القانونيتلافي الأخطاء القضائية التي تقتضي منح توضيح السبل ل .٣

 .ن دقتها والتي تصدر من محكمة أول درجةلتصحيح الاحكام والتأكد م

ريعات التش عليهوإضافة نص وفقا لما سارت وضع مقترحات للتعديل على التشريعات الحالية  .٤

  المقارنة.

 أهمية البحث:

مسألة الاستئناف في الحكم الجزائي والكيفية التي يتم بها طرح النزاع كونه يعالج تكمن أهمية البحث في 

سلطة محكمة الاستئناف، وبيان الاستئناف بصفتها محكمة أعلى درجة، وبيان مرة أخرى على محكمة 

  .الإجراءات والمدد للاستئناف، كما وتبين أطراف الدعوى الذين لهم حق استئناف الحكم الجزائي

كما وتكمن أهمية البحث في إظهار قصور دور محكمة الاستئناف في الحكم الصادر في الجناية فلا تعرض 

الاحكام الصدارة في جناية، وإنما يتم نقضها وتفويت مرحلة أو درجة من درجات التقاضي على من  عليها

ينما في ، بنقضه فقطوإنما  عليهصدر ضده حكم في جناية، فليس له الحكم في استئناف الحكم الصادر 

نايات الحكم الصادر في الج باستئنافالتشريعات المقارنة كقانون الإجراءات الجزائية الاماراتي فقد سمح 

                                                             
الأربعاء (أ) "حيث ذكرت في حيثيات  –الدائرة الجنائية  ٢٠١٧/ ٧/٦قضائية جلسة  ٨٦لسنة  ٢٩٦٥٨الطعن المقيد برقم ١٠ 

حكم الجنايات اغفال الرد على دفعه بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة  علىحكمها: إذ نعي أحد المتهمين أمام النقض 
 لىعريرها حق الطعن بالاستئناف، فرأت النقض أنه دفع ظاهر البطلان لا جناح اجراءات لمخالفتها للدستور لعدم تق ٣٨١

 عليها نص سببان الأول أن مهلة العشر سنوات التي ىمحكمة الجنايات أن التفت عنه ايرادا وردا واسست النقض الرفض عل
  "الدستور لم تكتمل بعد، والسبب الثاني أنه يلزم صدور قانون ينظم الطعن بالاستئناف
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سلوك هذا الطريق ومن ثم نقض الحكم بخلاف المشرع المصري الذي نص و السماح لأطراف الدعوى 

  على استئناف الحكم الصادر في الجنح والمخالفات فقط.

  

  ة البحث:منهجي

بمقارنة قانون الإجراءات الجنائية المصري تم الاعتماد على المنهج المقارن في هذا البحث حيث سأقوم 

لمرسوم بقانون اتحادي الصادر بموجب ا وقانون الإجراءات الجزائية الاماراتي ،١٩٥٠لسنة  ١٥٠رقم 

الى ذلك سأتبع المنج التحليلي ، بالإضافة  بإصدار قانون الإجراءات الجزائية ٢٠٢٢) لسنة ٣٨رقم (

  ل مراجعة احكام المحاكم وتحليل نصوص المواد.الوصفي من خلا
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  المبحث الاول 

  نطاق الاستئناف

الاحكام الجزائية وكذلك في الطعن  حقسنبين في هذا المبحث من هم الاشخاص الذين يكون لهم 

بالاستئناف سواء  عليهاوما هي الاحكام الجائز الطعن  ،المدنية ىالدعو ىمن الذين يجوز لهم الطعن عل

 وما هي الشروط التي يجب توافرها للطعن في الحكم الجزائي، مرتبطةكانت احكام حضورية او غيابية او 

  : الاتيةثلاثة سنبين ذلك في المطالب ال

  الاحكام التي يجوز استئنافها المطلب الاول    

  توافرها في الحكم المطعون فيه المطلب الثاني   الشروط الواجب

 الخصوم الذين لهم حق الاستئنافالمطلب الثالث   
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  الأولالمطلب 

  استئنافهاالاحكام التي يجوز 

. يجوز لكل من ١(: على أنه الابتدائية، الأحكاماستئناف  )٢٣٠في المادة ( الإماراتينص المشرع 

. لا يترتب ٢ادرة في الدعوى الجزائية من المحاكم الابتدائية. الصالمتهم والنيابة العامة استئناف الأحكام 

. يعتبر ٣ما لم تقرر محكمة الاستئناف غير ذلك وفقاً للشروط التي تراها. على استئناف الحكم وقف تنفيذه 

استئناف الأحكام  )٢٣٣وكذلك المادة ( )الإعدام مستأنفاً بحكم القانون وموقوفاً تنفيذهالحكم الصادر بعقوبة 

يجوز لكل من المدعي بالحقوق المدنية والمسؤول عنها والمؤمن لديه والمتهم (: الصادرة في الدعوى المدنية

ا فيما يختص بالحقوق المدنية وحدها إذاستئناف الأحكام الصادرة في الدعوى المدنية من المحكمة الابتدائية 

لذي يحكم فيه القاضي نهائياً أو إذا وقع بطلان في الحكم أو كانت التعويضات المطلوبة تزيد على النصاب ا

هي الأحكام الفاصلة  بنص المادتين نجد أن الاحكام المقصودةمن التدبر  .١١)في الإجراءات أثر في الحكم

النهائية التي تفصل في  الأحكام، وهي الصادرة من المحاكم الابتدائية الأحكامفي موضوع الدعوى، وهي 

  ١٢وى وتحسم النزاع.الدعموضوع 

استئناف الاحكام ) ٢٣٢حيث نصت المادة ( ،ويجوز استئناف الاحكام الصادرة بعدم الاختصاص

 ليهاع أنبنىدرة قبل الفصل في الموضوع إلا إذا لا يجوز استئناف الأحكام الصا -١(المتعلقة بالاختصاص 

الموضوع استئناف هذه الاحكام،  ر فيديترتب حتما على استئناف الحكم الصا -٢منع السير في الدعوى

استئناف الأحكام الصادرة  يجوز -٣، ومع ذلك فجميع الاحكام الصادرة بعدم الاختصاص يجوز استئنافها

قد تكون الاحكام سابقة على الفصل في موضوع  ١٣)بالاختصاص إذا لم يكن للمحكمة ولاية الحكم في الدعوى

من حيث جواز الاستئناف، فالأصل هو في الاحكام من الاحكام ، فميز المشرع الإماراتي بين نوعين الدعوى

لا تكشف  ( أي التيهي التي يجوز استئنافها، أما السابقة على الفصل في الموضوع الفاصلة في الموضوع 

وعلتها أن استئناف هذه الاحكام قبل  فالأصل العام عدم جواز استئنافهافي الدعوى) عن رأي المحكمة 

                                                             
الملاحظ أن في إصدار قانون الإجراءات الجزائية، ب ٢٠٢٢لسنة  ٣٨قانون رقم المرسوم بمن  ٢٣٣والمادة  ٢٣٠المادة ١١ 

  وذلك في المادتين المذكورتين.، وإضاقة الترقيم القانون الجديد تم إضافة عنوان للمادة
من قانون الإجراءات الجنائية المصري (يجوز لكل من المتهم والنيابة العامة ان يستأنف الاحكام  ٤٠٢انه وفقا لنص المادة ١٢ 

الصادرة في الدعوي الجنائية من المحكمة الجزئية في مواد الجنح ...) يعني ذلك ان المشرع المصري قرر الطعن بالاستئناف 
ح والمخالفات بشروط خاصة اما في الاحكام الخاصة بالجنايات لم يقرر لها المشرع الطعن في الدعوي الجنائية في مواد الجن

  بالاستئناف وانما قرر لها الطعن بطريق النقض 
. لا ١والتي نصت على: " بإصدار قانون الإجراءات الجزائية، ٢٠٢٢لسنة  ٣٨ن المرسوم بقانون رقم م ٢٣٢المادة ١٣ 

. يترتب حتما على ٢منع السير في الدعوى.  عليها أنبنىيجوز استئناف الاحكام الصادرة قبل الفصل في الموضوع إلا إذا 
جميع الاحكام الصادرة بعدم الاختصاص يجوز ف، ومع ذلك في الموضوع استئناف هذه الاحكاماستئناف الحكم الصدار 

  ." .ناف الأحكام الصادرة بالاختصاص إذا لم يكن للمحكمة ولاية الحكم في الدعوى. يجوز استئ٣استئنافها 
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الفاصل في الموضوع، وما يرتبط به من إيقاف نظر الدعوى حتى يفصل في الاستئناف من صدور الحكم 

وهذا الحظر يسري على جميع أطراف  ،سيرها ويرجئ صدور الحكم الفاصل في موضوعهاشأنه أن يعطل 

أعقب الحظر السابق بأن قرر جميع الاحكام الصادرة بعدم الاختصاص أي يجوز الا أن المشرع  ،الدعوى

، باعتبار أن هذا بمجرد صدورها، ولا محل لإرجاء استئنافها، لأنه لن يصدر حكم فالموضوعتئنافها اس

م دسند الحكم بعدم الاختصاص، أي سواء كان عالدعوى من حوزة المحكمة، ويستوي  جالحكم أخر

  .١٤النوعي أو الشخصي أو المحليالاختصاص 

  :ةالاحكام الحضوري أولاً. 

يحصل الاستئناف بتقرير في  .١( الإماراتي) من قانون الإجراءات الجزائية ٢٣٤( نصت المادة

خمسة عشر يوماً من تاريخ النطق بالحكم الحضوري أو من تاريخ الحكم الصادر ) ١٥القلم الجزائي خلال (

الحكم، ليوم النطق بأي أنه يبدأ ميعاد الاستئناف في الحكم الحضوري من اليوم التالي  ١٥..). ...في المعارضة

ً التي تصدر حضوري الأحكامتلك وهذا هو النموذج الشائع  جعل ي الإماراتيالمشرع  أنفي حق المتهم يعني  ا

 :الحكم بانه حضوري او غيابي هو ووصفكافة.  العقوبات لمتهم شاملاً ة لالحق في الاستئناف بالنسب

 وإذا أرجئ النطق، النطق بالحكم جلسةحتى لو تخلف عن  دفاعه،بداء لإحكمة بحضور المتهم جلسات الم

سة حدد تاريخها ولم يحضرها المتهم وأرجى الى جلسة أخرى لم يعلم بها بالحكم في مواجهة المتهم إلى جل

نطق جلسة الالتي يؤجل إليها  جالالآتتبع  من واجباتهفالحكم حضوري كذلك، لان المتهم فلم يحضرها، 

ه بأو مجنداً فصدر حكم دون أن يعلم  مريضاكما لو كان  الآجالإذا لم يكن باستطاعته تتبع ولكن ، الحكمب

لان ، سواء بإععلىيبدأ من يوم علمه الفيوم صدوره أو يكون في وسعه ذلك العلم، فإن ميعاد الاستئناف 

  .١٦طرق العلمالحكم له، أو بأي طريق آخر من 

  المرتبطة:في الجرائم  .ثانيا 

"يجوز استئناف الحكم  :انهعلى ي ماراتمن قانون الاجراءات الجزائية الا )٢٣١(نصت المادة 

ائزاً للمستأنف جارتباطاً لا يقبل التجزئة ولو لم يكن الاستئناف  الصادر في الجرائم المرتبطة بعضها ببعض

وقعت  : "إذاماراتيات الامن قانون العقوب )٨٩(وهذا ما وضحته المادة  ."لبعض الجرائم فقط بالنسبةإلا 

                                                             
  . ٥٥٥د. محمود محمود مصطفى، شرح قانون الإجراءات الجنائية، ص ١٤

يحصل الاستئناف بتقرير يقدم للمحكمة  علىمن قانون الإجراءات الجنائية  ٤٠٦في حين نص المشرع المصري في المادة  ١٥ 
 أيام من تاريخ صدور الحكم الحضوري  ١٠التي أصدرت الحكم خلال 

  .١٢٦٨و ص١٢٦٧د. محمود نجيب حسني، مرجع سابق، ص  ١٦
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بعضها ارتباطا لا يقبل التجزئة وجب اعتبارها كلها جريمة  مرتبطةعدة جرائم لغرض واحد وتكون جميعها 

    ."ك الجرائملشد تواحدة والحكم بالعقوبة لأ

"يجوز استئناف الحكم من قانون الإجراءات الجزائية المصري  ٤٠٤أما المشرع المصري نص في المادة 

عقوبات و لو  ٣٢الصادر في الجرائم المرتبطة بعضها على بعض ارتباطا لا يقبل التجزئة في حكم المادة 

متين يفترض المشرع في هذا النص ارتكاب جري لم يكن الاستئناف جائزه الا بنسبه لبعض هذه الجرائم فقط".

من  ٣٢م من أجلهما تطبيقاً للمادة . ومن ثم لا يحكلغرض واحد ترتبط فيما بعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة

 فلاستئنااللحكم بالنسبة للجريمتين، ولو كان إلا بعقوبة واحدة. ويقرر جواز الاستئناف  –قانون العقوبات 

  .١٧بالنسبة لأحدهما فقطجائزاً 

عض الجرائم في بتبيح الاستئناف لمن لا يجوز له الاستئناف من القواعد التي هذه القاعدة ويرى الباحث بأن 

، فله وقدم للمحاكمة عن الجريمتينبمخالفة مرورية وتسبب بقتل إنسان ان يستأنف أيضاً، فإذا اتهم شخص 

 ً فحسناً فعل  ،، ولو كان الحكم في المخالفة غير جائز استئنافه مستقلاً استئناف الحكم بالنسبة للجريمتين معا

  وعدم الوضوح لبعض أفراد المجتمع. التساؤلاتالمشرع بأن نص على هذه القاعدة حتى لا تثير 

  ةفي المعارض ةالصادر والأحكام ةالغيابي الأحكامثالثا:  

دة يفوت على نفسه إعا لا لكيوذلك  ،بالمعارضة عليهان يطعن  فالأصلصدر حكم غيابي على المتهم  إذا

 أول درجة من درجات التقاضي، عليهولا تفوت  المحاكمة في نفس المحكمة الابتدائية التي أصدرت الحكم،

حالتين بشأن ميعاد سريان فرقة بين تينبغي ال و ،١٨بالاستئناف مباشرة عليهيطعن  أنغير انه يجوز له 

  .الغيابية الأحكامالاستئناف في 

 لم يعارض أي لم يقدم تقرير عليهإلا أن المحكوم ان يكون الحكم الغيابي قابلاً للمعارضة  الاولى:الحالة  

، )٢٢٩(نا وهو سبعة أيام من تاريخ إعلانه بالحكم وفقاً لما بينته المادة قانوفي الموعد المقرر  المعارضة

المعارضة  وذلك لانغيابياً أن يطعن بالاستئناف مباشرة عند صدور الحكم الغيابي  عليهكما ويجوز للمحكوم 

  .١٩هذا بمنزلة تنازل عن حقه في الطعن بالمعارضةحق منحه له القانون، ويعد تقديمه للطعن بالاستئناف 

                                                             
  .١٢٤٩د. محمود نجيب حسني، مرجع سابق، ص ١٧
الغيابي الابتدائي رغم سبق معارضتها في هذا الصدد قضت محكمة النقض المصرية "استئناف المطعون ضدها للحكم ١٨ 

  ٢٤/١/١٩٧٧ق بتاريخ  ٤٦لسنه  ١٠٨٩فيه وصدور الحكم باعتبار معارضتها كأن لم تكن صحيحا الطعن رقم 
  .٣٧٠صأ.د. محمد شلال العاني و أ.د. عبدالإله النوايسة ، مرجع سابق، ١٩ 
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معارضة قدم طلب الطعن بال عليهإلا أن المحكوم قابلاً للمعارضة أيضاً، أن يكون الحكم الغيابي  :ةالثاني حالةال

، وفي هذه الحالة يكون ميعاد الاستئناف من تاريخ الحكم كمفي الحكم الجزائي للمحكمة التي أصدرت الح

 :علىوالتي نصت  يالإماراتمن قانون الإجراءات الجزائية ) ٢٣٤وفقاً لما بينته المادة (الصادر بالمعارضة 

ً من تاريخ النطق بالحكم ) ١٥. يحصل الاستئناف بتقرير في القلم الجزائي خلال (١( خمسة عشر يوما

، لذا فإن حكم المحكمة باعتبار المعارضة كأن )من تاريخ الحكم الصادر في المعارضة. ....الحضوري أو 

أن يطعن بالاستئناف خلال خمسة  عليهالجلسة الأولى، يجعل للمحكوم لم يكون لعدم حضور المعارض 

    .٢٠عشر يوماً من تاريخ الحكم الصادر باعتبار المعارضة كأن لم تكن

ً لذلك قررت  ئناف بالاست عليهالطعن  أثرالاتحادية اعلان الطاعن بحكمه الغيابي والذي  المحكمةوتطبيقا

 همقيد وبةبعق عليهالاستئناف باعتباره محكوما  محكمةوسلم نفسه ل بالمعارضةمتخليا عن حقه في الطعن 

 سبابأوحققت للطاعن دفاعه، أنشأت لقضائها  ىالدعو للفصل فيالاستئناف  ةواذا تصدت محكم للحرية

ي غير منتج وبالتال كان وجه الرأي فيه يكون غير أياالنعي بالبطلان لعدم اعلان الطاعن  خاصه بها ثم فان

  .٢١مقبول

الطعن  في المتهم عن حق تنازلاً  يعدبالاستئناف  تقريرالأن في  ،النظام العام مراعاة الباحث رىيولكن   

على  ممارستها لا يجوز، والذي شرعها المشرع للمعارض ةمن الحقوق الدستوري ة وهوبالمعارض

  ة.الاستئناف لحين الفصل في المعارض في فصلالوقف  ينبغي الافتراض وبناء على ذلك

  

  

  

  

  

  

                                                             
   .٤٩٦قانون الإجراءات الجنائية، ص شرح خطوة، أحمد شوقي أبو د.٢٠ 
، رقم الصفحه ١،الجزء  ٣٠/١/١٩٩٠تاريخ الجلسة  ،٢١مكتب فني ، ٢١لسنه  ١٦١ا ، رقم علىالاتحادية ال المحكمةانظر ٢١ 

٥٦  
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  المطلب الثاني

  الشروط الواجب توافرها في الحكم المطعون فيه

سواء في الدعوى الجزائية أو الدعوى المدنية، فيجوز لكل من لجميع الخصوم استئناف الحكم  

المدني والمسئول المدني استئناف الحكم، وان اختلفت الشروط وآثار استئناف النيابة العامة والمتهم والمدعي 

ن ، والأصل استقلال بيمحلالو ةوالمصلح ةهي الصف ،لقبول الاستئنافتوافرها  يجبروط شو، كل خصم

 فلا يتوقف استئناف خصم على استئناف سائر الخصوم أو أحدهم،الخصوم من حيث الحق في الاستئناف 

 نازلاً.، ولا يقبل الحق في الاستئناف توإذا تعدد الخصوم الذين طعنوا بالاستئناف، فلا ارتباط بين طعونهم

ف التي يجوز الطعن فيها بالاستئناوحكام لأعن على واجب توافرها للطسنتناول في هذا المبحث الشروط ال

  :تينحو الاالوذلك على  ةاو الجزائي ةالمدني للدعوى ةسواء كان ذلك بالنسب

  ة:الجزائي ىاستئناف الحكم الصادر في الدعو .اولاً 

 ةلكل من المتهم والنياب . يجوز١": على انه ماراتيالا الجزائيةمن قانون الاجراءات  )٢٣٠ة (الماد نصت

لا يترتب على استئناف .٢. ةمن المحاكم الابتدائي ةالجزائي ىفي الدعو ةحكام الصادراستئناف الأ ةالعام

يعتبر الحكم الصادر .٣. شروط التي تراهالغير ذلك وفقا لالاستئناف  ةما لم تقرر محكم تنفيذه الحكم وقف

ً وموبحكم القانون  مستأنفالاعدام ا ةبعقوب   .".تنفيذه قوفا

وع بصرف النظر عن ن ةمن المحاكم الابتدائي بإدانته ةالاحكام الصادر ةالمشرع للمتهم استئناف كاف اجاز  

بوقائع الدعوى أم تعلق بتطبيق القانون، ويقوم الاستئناف  سواءً اتعلقالإدانة التي صدر فيها حكم  ةالجريم

 ،والاسلم منظوراً إليه من طرف الحكم الصادر في الاستئنافالوصول الى الحكم الأصوب على فكرة أساسها 

 ، لأنمن المحكمة الابتدائيةكما أنه يقوم على فكرة الخطأ المحتمل منظوراً إليه من طرف الحكم الصادر 

من الخطأ ما دام للمحاكمة وعنوان الحقيقة كما أكدنا، إلا أنه ليس معصوماً هذا الحكم وإن كان يعد ثمرة 

طريق للوصول إلى لذا من العدل ان يكون هناك  .٢٢من الخطأدره بشر والبشر غير معصومين الذي أص

تقديم دفاعهم ودفوعهم على محكمة أعلى أطراف الدعوى من الحكم الصحيح، وذلك لفتح باب الطعن ليتمكن 

                                                             
  .٥٥٨ص ٢٠٠٥، ١، دار الثقافة، طأصول الإجراءات الجزائية محمد سعيد نمور،٢٢ 
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تي الذي يعد أحد المبادئ الأساسية ال وذلك تطبيقاً لمبدأ التقاضي على درجتيندرجة من المحكمة الابتدائية 

  .٢٣قانون الإجراءات الجزائية عليهايقوم 

ست أن وظيفة محكمة الاستئناف لي (لها مبدأ التقاضي على درجتين  ا في قرارعلىأكدت المحكمة الاتحادية ال

ي فحسب، نالقانوتطبيق المراقبة الحكم الابتدائي من حيث سلامته من العيوب الشكلية وصحة مقصورة على 

 عليهاه ة طرحوإعاد الجزائية إلى محكمة الاستئنافوإنما يترتب على رفع الاستئناف نقل موضوع الدعوى 

  .٢٤ وعلى السواء...)لتقول كلمتها فيه بقضاء يواجه عناصر النزاع الواقعية والقانونية 

لكل من المتهم ( يكون من قانون الاجراءات الجنائية المصري ٤٠٢المادة  فيالمشرع المصري فقد نص  أما

ومع  ،أن يستأنف الأحكام الصادرة في الدعوى الجنائية من المحكمة الجزئية في مواد الجنحوالنيابة العامة 

لا تجاوز ثلاثمائة جنيه فضلاً عن الرد بالغرامة  عليهاذلك إذا كان الحكم صادراً في إحدى الجنح المعاقب 

إلا لمخالفة القانون أو لخطأ في تطبيقه أو في تأويله أو لوقوع بطلان في والمصاريف فلا يجوز استئنافه 

 على الأصل العام الذي يجوز )، ففي هذا النص أورد المشرع استثناءالحكم أو في الإجراءات أثر في الحكم

أي أن  .الجنح مواد فيفي المواد الجنائية من المحكمة الجزئية  حكام الصادرةاستئناف جميع الا عليهبناء 

جنيه فضلاً عن الرد بغرامة لا تجاوز ثلاثمائة  عليهايكون الحكم صادراً في إحدى الجنح المعاقب 

ويله أو أو في تأويقتصر نطاق الاستئناف على حالات مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه والمصاريف، 

ي فالاستئناف غير جائز ف، وفيما عدا هذه الحالات لوقوع بطلان في الحكم أو في الإجراءات أثر في الحكم

وذلك عملاً على الاقلال من عدد الطعون  الاحكام الصادرة في هذه الجنح سواء من المتهم أو النيابة العامة.

  .٢٥وتخفيف العبء الذي تحمله المحكمة المختصة بهبالاستئناف 

من قانون الإجراءات  ٤٠٢الت يجوز استئنافها في المادة ة في المخالفات ادروحددت الأحكام الصكما 

في مواد المخالفات فيجوز استئنافها...) يجوز استئنافها من الجنائية المصري: (.. أما الأحكام الصادرة منها 

لغرامة بغير ابغير الغرامة والمصاريف، والنيابة العامة إذا طلبت الحكم بغير الغرامة  عليهالمتهم إذا حكم 

من  فئناسترفع الاوالمصاريف وحكم بالبراءة أو لم يحكم بما طلبته. وفيما عدا هاتين الحالتين لا يجوز 

كم أو في لوقوع بطلان في الح أو المتهم أو النيابة العامة إلا لمخالفة القانون أو لخطأ في تطبيقه أو في تأويله

  .٢٦الإجراءات أثر في الحكم

                                                             
الإجراءات الجزائية الاماراتي في ضوء أحدث شرح قانون ، ةد. محمد شلال العاني و أ.د. عبدالإله محمد النوايس.أ٢٣ 

    .٣٥٥،ص ٢ط ، الطبعة الثانية،التعديلات التشريعية
  . ١٩٨٤فبراير  ٦السنة الخامسة القضائية، جلسة  ٤٦ا، الطعن رقم علىالمحكمة الاتحادية ال٢٤
  .١٢٤٤محمود نجيب حسني، مرجع سابق، ص٢٥ 
  .١٢٤٥محمود نجيب حسني، مرجع سابق، ص٢٦ 
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حيث وسع من نطاق الاستئناف  ٢٢٩في المادة من استعراض النصوص السابقة نرى أن المشرع الاماراتي 

من المحاكم الابتدائية كل الاحكام الصادرة في الدعوى الجزائية  استئنافجاء بشكل مطلق أي أنه يجوز 

، حتى ولو كانت العقوبة المحكوم بها في الجنحة والمخالفة هي او جنحة او مخالفة سواء أكانت في جناية

الذي لم يجز الاستئناف في مواد الجنح إذا كان الحكم فيها بغرامة لا بخلاف القانون المصري الغرامة فقط 

حكمة أعلى تختص مفإنه لا بد من ان وبناء على ما تقدم  على ثلاثمئة جنية فلا يجوز الاستئناف فيها.تزيد 

 في الاستئناف ولأهمية نظام التقاضي على درجتيندرجة من المحكمة التي أصدرت الحكم الابتدائي بالفصل 

في عبارات واضحة وجلية حق كل فرد في اللجوء ا ( .... ان الدستور قرر علىفقد قررت المحكمة الاتحادية ال

سية على درجتين باعتباره أحد الركائز الأساالتقاضي  أبمبدإلى قاضية الطبيعي... كما أخذ المشرع الاماراتي 

 زجولا يفي الدولة وهذا المبدأ يندرج ضمن قواعد النظام العام، والتي النظام القضائي  عليهاالتي يقوم 

  .٢٧ أو الاتفاق على مخالفتها....) عليهاالخروج 

و المشرع الاماراتي بالنص على أنه يجوز لكل من ويرى الباحث أن على المشرع المصري أن يحذو حذ  

نبغي انه وهو ما ي الاحكام الصادرة في الدعوى الجزائية من المحاكم الابتدائية، استئنافالمتهم والنيابة العام 

 ةمن المحكم ةفي الجنايات والجنح والمخالفات ما دامت صادر ةيحق للمتهم استئناف الاحكام الصادر

يق تطبال ى الىكذلك وذلك كونها تمثل المجتمع وتسع ةالعام ةالحق للنياب نفسوأعطى  كما .٢٨ةالابتدائي

  .٢٩لقانونلصحيح ال

  المدنية: الدعوىدر في ااستئناف الحكم الص .ثانيا 

لكل من المدعي بالحقوق يجوز (: على انه ة الاماراتيمن قانون الاجراءات الجزائي ٢٣٣  نصت المادة

 ةمن المحكم ةالمدني ىفي الدعو ةحكام الصادرعنها والمؤمن لديه والمتهم استئناف الأ والمسؤول ةالمدني

ي يحكم تزيد على النصاب الذ المطلوبةكانت التعويضات  إذاوحدها  ةيختص بالحقوق المدني فيما ةالابتدائي

 ً المشرع لكلا من  أجاز  فقد )في الحكم أثرجراءات في الإ وأوقع بطلان في الحكم  إذاو أ فيه القاضي نهائيا

ونهم وذلك ك ةالمدني ىدعوالالحق في استئناف  والمتهم لديه  المسؤول عنها والمؤمنوبالحق المدني  يالمدع

  .٣٠بالضرر المدنية الدعوىدر في اجميعا ممن قد يصيبهم الحكم الص

                                                             
  . ١٩٨٤فبراير  ٦السنة الخامسة القضائية، جلسة  ٤٦ا، الطعن رقم علىالمحكمة الاتحادية ال٢٧
  .٤٧٨ص، معهد دبي القضائي، شرح قانون الاجراءات الجنائية لدولة الامارات العربية المتحدةمحمد عرب، ٢٨ 
  .٨٣٩ص)، ١٩٨٦، (العامة للكتابة المصرية ئالهي، شرح قانون الاجراءات الجنائيةعثمان،  آمال عبد الرحيم٢٩ 
المدنية من  الدعوىمن قانون الاجراءات الجنائية المصري يجوز استئناف الاحكام الصادرة في  ٤٠٣نصت المادة ٣٠ 

المتهم فيما يخص الحقوق المدني  وأ عنهاالمحكمة الجزئية في الجنح والمخالفات من المدعي بالحق المدني ومن المسئول 
  .النصاب الذي يحكم فيه القاضي الجزئي نهائيا" علىكانت التعويضات تزيد  إذاوحدها 
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ض بشرط ان تكون قيمه تعوي الفئةلاستئناف لهذه ي احق فال لمشرعد ايرغم من ذلك فقد قالعلى و

جمالي المبلغ المطلوب اذا تعدد المدعون إب ةوالعبر .٣١ضيالمطلوب تزيد على النصاب الذي يحكم فيه القا

م فاذا طلب مدعون بالحق المدني متعددون عليهاو اجمالي المبلغ الذي يطالب به المدعي اذا تعدد المدعي 

الحكم بالزام متهمين متعددين بان يدفعوا لهم متضامنين مبلغا معينا تعويضا عن الضرر الذي اصابهم في 

ن يكو ة على هذه الصور ىم من المتهمين في زمان واحد ومكان واحد فانهم برفعهم الدعوعليهجرائم وقعت 

ل كلمبلغ الذي طلبوه يزيد على نصاب الاستئناف بغض النظر عن نصيب لهم حق استئناف الحكم ما دام ا

الذكر والتي قيدت  ةسالف ةمن قانون الاجراءات الجزائي ٢٣٣المادة اعمالا لمفهوم المخالفة لنص و.٣٢منهم

ة، فان الجزائي ىالحكم في الدعو استئنافبالنص في حال رافعها بمفردها اما اذا  ةالمدني ىاستئناف الدعو

 .المدنية لا يتقيد بالنصاب ىاستئناف الدعو

بالحق  قام المدعيأف ،ةبموجب الاحال هالي المنسوبة ةلمتهم من التهمل بالبراءةعلى انه اذا حكم  التأكيديجب و

 دعوىالالاستئناف ان تنظر  محكمةلا يجوز ل المدنية، الدعوىباستئناف  العامة النيابةالمدني وحده دون 

 عن طريق لا يكون الا الجزائية الدعوىاتصالها ب لانفقط  المدنية الدعوىوانما يقتصر فصلها في ، الجزائية

  .للحكم الجزائي اولا العامة النيابةاستئنافها من 

التي تقضي بان مدعي الحق المدني تقتصر  ةالعام القاعدةمن  استثنائيينورد أن المشرع الاماراتي غير ا

  :المدنية الدعوىصفاته على 

دية على ال بعقوبةللمدعي الحق المدني الحق في استئناف الحكم الجزائي الصادر  أتاح :الأولالاستثناء  

  .انها عقوبة وغرامة في ان واحد أساس

ئم في في الجرا ةالصادر الأحكامالطعن على  الحق في عليهولياء الدم او المجني لأ جعل: الثانيالاستثناء  

     ٣٣الديةبجرائم  ةالمتعلق الجزائية الدعوىفي  أطرافاباعتبارهما  ةالمساس بحقهما في الدي ةحال

  ة:الجرائم المرتبط استئناف الحكم الصادر في .ثالثا 

                                                             
  ١٢٦٤-١٢٦٣.ص٢.السابعة.الجزء.٢٠٢١انظر:حسني،نجيب.شرح قانون الإجراءات الجنائية.ط.

أنه:" تنظر الدوائر  قانون الإجراءات المدنيةبإصدار  ٢٠٢٢) لسنة ٤٢(رقم  اتحادي قانونالمرسوم بمن  ٢٩نصت المادة ٣١
لدائرة ا أ. الدعاوى الابتدائية مهما كانت قيمتها. ب. تكون الأحكام الصادرة من -:الابتدائية المشكلة من قاض فرد قيما يأتي

للقانون المصري فان  ةما بالنسب....." أ) خمسين ألف درهم ٥٠٬٠٠٠الابتدائية انتهائية إذا كانت قيمة الدعوى لا تجاوز (
   .من قانون المرافعات ٤٨الاف جنية مصري وفقا لنص المادة  ٥٠٠٠ون الحد يك

  .م٢٧/٢/١٩٥٢بتاريخ ٢٧٩نقض رقم  ، ومن قانون المرافعات ٣٨المادة ٣٢ 
  ٠٥/٠٤/١٩٩٧قضائيا بتاريخ  ١٨لسنه  ٢٢٤الطعن رقم  الجزائيةا الاحكام علىالاتحاديه ال المحكمةينظر ٣٣ 
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 ةالمادما بينته وفقاً ل التجزئة مع بعضها ارتباطا لا يقبل ةمرتبطاليجوز استئناف الحكم الصادر في الجرائم   

والتي نصت على:" يجوز استئناف الحكم الصادر في الجرائم  جزائيةال الإجراءاتمن قانون  )٢٣١(

بعضها ببعض ارتباطاُ لا يقبل التجزئة ولو لم يكن الاستئناف جائزاً إلا بالنسبة لبعض الجرائم المرتبطة 

 نتلغرض واحد وكاجرائم  ةاذا وقعت عد: "الإماراتيمن قانون العقوبات  ٨٨ ةالماد تنصكما .٣٤فقط"

شده لأ ةررالمق ةبووالحكم بالعق ةواحد ةاعتبارها كلها جريموجب  ةببعضها ارتباطا لا يقبل التجزئ ةمرتبط

  ".جرائمتلك ال

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                             
دار الكتب والدراسات  والتشريع. الفقه).الاحكام الجزائية في ضوء ٢٠١٧(عز. الدناصوري،، عبدالحميد الشواربي،٣٤ 

يجوز استئناف الحكم الصادر في الجرائم  )٢/١٢/١٩٥٤ق جلسة  ٢٤سنه  ١١٤٨( طعن رقم  ١٢٣.ص)١العربية.(ج.
ً لا يقبل التجزئة في حكم المادة  يكن الاستئناف جائزاً من قانون العقوبات، ولو لم  ٣٢المرتبطة بعضها ببعض ارتباطا

  للمستأنف إلا بالنسبة لبعض هذه الجرائم فقط
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الثالمطلب الث  

  الخصوم الذين لهم حق الاستئناف

 النيابةالمتهم ولكل من  يجوز. ١ : "على انه ماراتيالا الجزائيةمن قانون الاجراءات  ٢٣٠ ةنصت الماد  

لا يترتب على استئناف . ٢ الابتدائيةمن المحاكم  الجزائية الدعوىفي  الصادرةاستئناف الاحكام  العامة

يعتبر الحكم الصدر .٣. غير ذلك وفق للشروط التي تراهاالاستئناف  محكمةالحكم وقف تنفيذه ما لم تقرر 

 :"من ذات القانون على انه ٢٣٣ المادةكما نصت   ."تنفيذهبحكم القانون وموقوفا ا مستأنفالاعدام  بعقوبة

في  الصادرةحكام استئناف الأوالمؤمن لديه والمتهم والمسؤول عنها  المدنيةيجوز لكل من المدعي بالحقوق 

 ةكانت التعويضات المطلوب إذاوحدها  المدنيةالحقوق بفيما يختص  الابتدائية المحكمةمن  المدنية ىالدعو

في  ثرأوقع البطلان في الحكم او في الاجراءات  إذاالنصاب الذي يحكم فيه القاضي نهائيا او تزيد على 

  .".الحكم

ون للمدعي بينما يك العامة النيابةيقتصر على المتهم و الجزائية الأحكامفي يستفاد من ذلك ان الاستئناف   

جوز فقط بينما المتهم فقط هو الذي ي المدنية الدعوىفي استئناف والمؤمن لديه بالحق المدني والمسؤول عنها 

لا يجوز لصاحب الادعاء بالحق المدني ان يطعن امام كما  .والجزائية المدنيةتين وله استئناف كلا من الدع

درجة وكما لا يجوز للمسئول عن الحق المدني ان  أولمحكمة  أماممدنياً  ىالاستئناف ما لم يكن قد ادع

 درجة وصدر الحكم في مواجهته أولمحكمة  أماميكون قد أدخل او من تلقاء نفسه  يطعن بالاستئناف اذا لم

المدعي المدني بالتعويض فرفض طلبه وله  على، وثمة حالة أخري أن يكون قد طلب الحكم ٣٥بالتعويض

  ان يستأنف الحكم حتي ولو سار باتا في شقة الجنائي 

  

  

  

                                                             
   .٤١٦ص، ٢زءج، دار النهضة العربية، قانون الاجراءات الجنائية، شرح ١٩٩٢مأمون ، سلامه،٣٥ 

اذا كان المدعي بالحق المدني قد ادعي بحقه امام محكمة اول درجة وقضت له بالتعويض فاستأنف  ٢٨/١١/١٩٥٠نقض 
 يخول المحكمة الحكم بعدم قبول فان وفاة المدعي بالحق المدني قبل نظر الاستئناف وحلول ورثته مكانه لا عليهالمحكوم 

 ٦٣٧..ص٢مجموعة القواعد ج. –ن قد اخطأت في تطبيق القانون فان فعلت تكو الصفة.المدعي بالحق المدني لزوال 
  ٢٤٧رقم
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  نيالثا المبحث

  بالاستئناف واثره على الحكم  نجراءات الطعإ 

ام الاحك علىسنتناول في هذا المبحث اجراءات الطعن بالاستئناف ، نبدأ بمعرفة ميعاد الطعن 

 لىعالجزائية وكيفية قيام المستأنف بتقرير الاستئناف امام الموظف المختص ثم نبين ما هوأثر الطعن 

 لىعالحكم بالاستئناف هل يرتب الطعن وقف تنفيذ الحكم ام لا وما هو الاثر الناقل للاستئناف ويجب 

  اربعة مطالب : علىمحكمة الاستئناف ان تتقيد بما ورد في تقرير الاستئناف وبيان ذلك 

  ميعاد الطعن  المطلب الاول

  التقرير بالاستئناف  المطلب الثاني

  ستئنافآثار الا  المطلب الثالث

  تقييد المحكمة بما ورد بالتقرير  المطلب الرابع
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  المطلب الاول

  ميعاد الطعن

يحصل الاستئناف بتقرير (الاتحاديه على انه  الجزائيةمن قانون الاجراءات  ٢٣٤ المادةصت ن  

 عليهيوم من تاريخ النطق بالحكم الحضوري ويجوز للمحكوم  ١٥الاستئناف خلال  المحكمةفي قلم كتاب 

لى اجابته ا المحكمةولرئيس  المدةب تمديد هذه لالاستئناف بط محكمة خلال هذه المده ان يتقدم الى رئيس

ً  خمسه عشرطلبه لمده لا تزيد عن  ان ا كى سبب مقبولا لذلك واذأبالقرار متى ر هبلاغإمن تاريخه  يوما

ن مور السجن اأجب على مأو مورالسجن وأله ان يقدم تقرير استئنافه الى م زافي السجن ج عليهالمحكوم 

ناف ان الاستئ ةمكفولا فيجوز لمحكم عليهالاستئناف فورا واذا كان المحكوم  محكمةيرسل الاستئناف الى 

نائب العام لل  ،)وذلك لحين الفصل في الاستئناف المحكمةتطلق سراحه بتعهد او ضمان اخر طبقا لما تقدره 

  ٣٦يوما من وقت صدور الحكم ٣٠في ميعاد  يستأنفان 

يع لجم بالنسبةان المشرع الاتحادي قد حدد ميعاد الطعن بالاستئناف  المادةتضح من نص هذه أ  

  .يوما من تاريخ النطق بالحكم الحضوري ١٥فجعله  عامنائب الال افيما عد الجنائية الدعوىالخصوم في 

 لنيابةامن تاريخ النطق بالحكم سواء كان الاستئناف من  العامة للنيابة بالنسبةالميعاد المقرر  أيبد

  .٣٧وجوبي في جميع الجلسات النيابةاو النائب العام لان الحضور  العامة

 فيبدأ نائيةالج الدعوى أطرافلباقي  بالنسبة الاعتبارية والحضورية الغيابية للأحكام بالنسبة أما  

 ساسأسريان الميعاد من تاريخ الاعلان بالحكم اي من تاريخ العلم به لان سقوط الحق في الطعن يقوم على 

 ً من قانون الاجراءات  ١٩٠و  ١٨٩وفقا لنص المواد  العلم بصدور الحكم المراد الطعن فيه علما حقيقيا

  ٣٨.والعبره في اعتبار الحكم حضوري او غيابي حضور المتهمه للجلسات المحاكمه الجزائية

يوم صدور الحكم ضمن ميعاد الاستئناف  بلا يحتس الجزائيةمن قانون الاجراءات  ٣٣٠ المادة صتون  

دم ه ان يقانه ليعني  ميعاد الاستئناف ، لا يشفع له في مخالفه المتهم فس السجنكما ان وجود المجتمع في 

وده في وج لبدء سريان الميعاد الذي حال بين ما بالنسبه، أ له ان يرسله فوراً و سجن المور أالى م رتقريال

                                                             
من قانون الاجراءات الجنائية المصري ان ميعاد الاستئناف يكون عشرة ايام لجميع الخصوم فيما  ٤٠٦/١نصت المادة ٣٦ 

  يوماً. عدا النائب العام ثلاثون
،  ١٢/١/١٩٩٧ما قضت به محكمة النقض المصرية  من قانون المرافعات المصري وايضا ١٥المادة  ايضا عليهونصت ٣٧

  ٨٦ق ، مجموعة الاحكام ، ص ٦٠لسنه  ٤٧٩٢الطعن رقم 
ً للمادتين ( ٢٣٥المادة ٣٨  ) يبدأ ميعاد استئنافها بالنسبة للخصم الذي صدر ١٩٠)، (١٨٩الأحكام المعتبرة حضورية طبقا

  ٢٠٢٢لسنه ٢٢والجديد رقم ١٩٩٢لسنه  ٣٥الجنائية الاماراتي من قانون الاجراءات الحكم في غيبته من تاريخ إعلانه بها ، 
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الاستئناف من تاريخ اعلانه بالحكم سب ميعاد الطعن فيح ، الدعوىفي او علمه بالحكم الذي صدر السجن

  وليس من صدوره

قيام المحكوم    في حاله الميعاد جوز امتدادانه يعلى من قانون الاجراءات الجزائية  ٢٣٤   المادة ونصت

ه مد الميعاد مقبول سبابتلك الأ ان  المحكمةى رئيس أذلك واذا رب الاستئناف محكمةرئيس بتقديم طلب ل عليه

  .يوم من تاريخه بالقرار ١٥لمده لا تزيد عن 

ادر نف الحكم الجنائي الصأان يست وهو حقا للنائب العامكما تضمن النص تجاوزا  اخراً لميعاد الاستئناف   

ستئناف للنائب بالاطعن للعاد المقرر ييوم من وقت صدور الحكم والم ٣٠في خلال ة اول درجة من محكم

 في الميعاد المذكور يكون قد تم بعد النيابةن يوكله ، ومن ثم فان استئناف عضو او م عليهالعام مقصورا 

  .الميعاد المقرره في القانون

ه نفسها دون الحاجمن تلقاء  المحكمة تعرض لها محكمةمواعيد الطعن في الاحكام من النظام العام لل إذن فإن  

وم الخص ةبغير دعوالا تفصل في الطعن  المحكمةوعلى  الجنائية الدعوىطراف لابها احد ا كيتمس لان 

والتحقق من اعلان الغائب منهم ويكون الحكم الذي يصدر بالمخالفه لهذه القواعد الاصوليه قد بني على 

  باطل. اجراء

الميعاد الى اول يوم عمل بعدها وتحتسب  امتديوم عطله رسميه  وفي جميع الاحوال اذا صادف اليوم الاخير 

  .بالتقويم الميلاديه واعيدالم

 ً ي حاله عذر قهرل ةماالع النيابةعدا  فيماالتابعه لها  المدنيةاو  زائية الج دعوىالخصوم في  من اذا تعرض ايا

ً عاد المقرر قانونيالاستئناف في المب بينه وبين التقرير جب على الخصم وا الميعاد الى حين زوال المنع و متدا ا

  .الاستئنافية المحكمةعقب زوال المنع مباشره الى  عنهحين ذلك ان يقرر بط

 حول دون التقرير بالاستئناف القانونيت التي، يه التي يؤخذ بها رعذار القهلأومن ا

  المرض الشديد الذي يجعله يلزم داره -١

 خرالمتهم في دفع رسوم الاستئناف لكونه مقيد للحريةأت -٢

  الموظف المختص عن اثبات تقرير الاستئناف في النموذج المعده لذلك يوم تقديمه يعد عذرا قهريا خطأ -٣
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 أمورموجود المتهم بالسجن لان القانون قد رسم التقرير بالاستئناف مع  القهريةمن الاعذار  لا يعدبينما   

حق شخصيا هو لمحامي اخر او عدم حضوره هو اساس ذلك  القضية اعطاءالسجن وفي مرض المحامي او 

  يله محامبتوك نفي الطع الأصلية الصفةوليس في القانون ما يجب تكليف المتهم صاحب  عليهللمحكوم 

حق المدني بال يقام المدعأف الإحالةاليه بموجب  المنسوبةمتهم من التهمه  ببراءة كمح إذاعلى انه  التأكيديجب 

 لجزائيةا الدعوىتنظر  لا يجوز لها انالاستئناف  محكمةل المدنية الدعوىباستئناف  العامة النيابة دونواحد 

نافها لا يكون الا عن طريق استئ الجزائية الدعوىاتصالها بو فقط، المدنية الدعوىوانما يقتصر فصلها في 

  .للحكم الجزائي اولا العامة النيابةمن 

 لىععن الاستئناف الفرعي الذي يقع من الخصم بعد الميعاد المحدد بناء  تحدث القانون المصرينلاحظ ان  

ولا يقبل الاستئناف من الخصم في  ،٤٠٩ أيام) إجراءات ١٠(في الميعاد  الأخريناستئناف احد الخصوم 

و يتعين ان يصدر الاستئناف الفرعي عن ايام  ١٠ستئناف من الخصم في ميعاد لاا إذا رفع إلاهذه الحالة 

احد الخصوم في مدة العشرة ايام المقررة يمتد ميعاد  استأنفاذا ،  ٣٩م كان له ان يقيم الاستئناف الأصليخص

   ٤٠الاستئناف لمن له حق الاستئناف من باقي الخصوم لخمسه ايام من تاريخ انتهاء العشرة ايام المذكورة

يوم المحددة لهم  ٣٠ايام ، وفي خلال  ١٠عد انقضاء باذا رفع الاستئناف من النائب العام او المحامي العام 

الاستئناف الفرعي الا لمن له حق الاستئناف في الحكم ، كما لا  ، لا يمتد معه الميعاد للخصوم ، ولا يجوز

أنف المتهم للمتهم ، واذا است بالنسبةيجوز الا من خصوم المستأنف ، فاذا استأنفت النيابة العامة يمتد الميعاد 

 الدعوىي الجنائية ، واذا اشتمل الطعن ف الدعوى علىللنيابة العامة اذا اقتصر الاستئناف  نسبةباليمتد الميعاد 

  ٤١المدنية. الدعوىالمدنية يمتد الميعاد الي 

  ٤٢ولا يجوز الاستئناف الفرعي الا اذا كان الاستئناف الاصلي مرفوعا في ميعاد عشرة ايام 

يمتد الي المسئول عن الحق المدني لان خصم المتهم النيابة العامة والمدعي الحق المدني وليس المسئول  ولا

  عن الحق المدني  

  

                                                             
  ٥١، ص ٤٢،مجموعه الاحكام ، س  ٩/١/١٩٩١نقض مصري ٣٩ 
  ان مواعيد المسافة تضاف الي مدة الاستئناف الأصلي وليس لمدة الاستئناف الفرعي ٤٠ 
  ٨٣٠).في مبادئ الاجراءات الجنائية.منشأة المعارف.ص٢٠١٢عوض،محمد عوض.(٤١ 
  من قانون الاجراءات الجنائية  ٤٠٩المذكرة الايضاحية لنص المادة ٤٢ 
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  المطلب الثاني 

 التقرير بالاستئناف

على انه يحصل الاستئناف بتقرير في قلم  الجزائيةفقره اولى من قانون الاجراءات  ٢٣٤ المادةتضمنت 

  ٤٣…"يوما من تاريخ النطق بالحكم الحضوري ١٥الاستئناف خلال  محكمة كتاب

ا الشكل الذي رسمه بهذ التقرير به للطعن بالاستئناف و ةديالوح الوسيلةقرير بالاستئناف بانه لتترجع اهميه ا  

ولا الاجراء    كان هذا الشكل وحده وهو الدليل القانوني على حصول، الجوهريةالقانون من الاجراءات 

بل يبقى الاجراء في نظر القانون معدوما ، قد يؤدي المراد اليه    عنه بطريقه اخرى مما ةضالاستعا يمكن

 ً ضور صاحب فيه ح لا اثر له فالدليل على حصول الاستئناف هو التقرير الذي يحرره موظف قلم الكتاب مثبتا

  .استئناف الحكم بإرادتهن امامه وطلبه وتدوينه أالش

 لإيقافة الكفالة المقرر عليهم بعريضة الي قلم كتاب او النيابة العامة او دفع المحكوم فلا يغني عنه التقد  

  ٤٤تنفيذ الحكم المراد استئنافه

الاستئناف ف  لذا ، لذلك فان تقريره يعد قائما قانونا لمعدةا الرسمية الورقةفمتى حضر طالب في التقرير او في   

وهو حق منوط بشخص الخصم يستعمله بنفسه او بواسطه من يمثله قانون بموجب توكيل وبدونه لا يجوز 

 وبين من قرر بالاستئناف فيما عدا ولي النفس الخصمةهنا بين  القرابة درجةتقريره بالاستئناف من كان 

  الذي يجوز له التقرير بالاستئناف كذلك الوصي يجوز له ايضا

هي مجرد وسيله اثبات ومن ، فالتي يدون فيها  الورقةلتقرير هو عباره عن اعلان شفوي في ذاته اما ااما   

ً  عليهثم اذا فقد تقرير الاستئناف لا يترتب  في حصوله  مةالمحك رأتبعدم قبول الاستئناف واذا  الحكم وجوبا

ول كثبوت التأشير في جدول النيابة بحص التقديريةاثبات اخرى اعتدت بها في حدود سلطاتها  لةوسياي ب

وسيله الاستئناف  فهناك فريق بين،  عليهوالمستقر التقرير به وفقا للشكل المقرر به  علىالاستئناف يعد دليلا 

  ٤٥وهي التقرير وبين وسائل اثبات حصول التقرير ذاته

                                                             
اجراءات جنائية مصري " يحصل الاستئناف بتقرير في قلم كتاب المحكمة التي اصدرت الحكم  ٤٠٦ونصت المادة ٤٣ 

  وللنائب العام ان يقرر بالاستئناف في قلم كتاب المحكمة المختصة بنظر الاستئناف" 
   ٣٦٩، ص  ٢٧٣، رقم  ٣مجموعه القواعد ، ج ١٥/١٠/١٩٣٤نقض ٤٤ 
  ١٠١٠، ص ٢٥٦،رقم  ٩ة احكام النقض ،سع، مجمو ٩/١٢/١٩٥٨نقض مصري ٤٥ 
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كان ورقه التقرير بالاستئناف حجه بما ورد فيها في صدد اثبات بياناتها ومن بينها صفه من تقدم التقرير  إذا  

دي فانه الما الخطأعن طريق السهو او  الحقيقةبه وتاريخ الاستئناف الا انه متى كان ما اثبت بها لا يطابق 

  .بحقيقه الواقع العبرةلا يعتد به اذا ان 

ن قرر به م كانت صلهالاستئناف صفه في رفعه فلا يكون الاستئناف مقبولا شكلا مهما ب رراذ لم يكن للمق

 لمحاكمه وموافقته على هذا الاجراء جلسةولا يصح ذلك توكيل لاحقا من المتهم ولا حضور  عليهبالمحكوم 

ه في للاستئناف من حيث التقرير ب يةشروط الشكلالاولا ومن تلقاء نفسها في  المحكمةوعند الحكم تفصل   

صبح ، االشروط ههذ يستوفذا لم إالقانون ف عليهاالتي نص  للإجراءاتمن ذي صفه ووفقا ورفعه الميعاد 

ولا  الدعوىلا تتصل بموضوع  فأنهابعدم قبول الاستئناف شكلا ومتى قضت بذلك  ان تحكم للمحكمة

اذا لم  حريةللمقيده  بعقوبة عليهع من المتهم المحكوم واخيرا قد يسقط الاستئناف المرفو سبابلأتتعرض 

 الجزائيةمن قانون الاجراءات  ٢٣٨ المادةلنظر الاستئناف عملا بحكم  المحددة الجلسةيتقدم للتنفيذ قبل 

  ٤٦.الاماراتي

  

  

  

  

  

  

                                                             
بعقوبة مقيدة بالحرية واجبة  عليهاجراءات " يسقط الاستئناف المرفوع من المحكوم  ٤١٢المادة  عليههذا ايضا ما نصت ٤٦ 

...." والعلة من ذلك هو منع اساءة استعمال حق الاستئناف  الدعوىالنفاذ اذا لم يتقدم للتنفيذ قبل الجلسة التي تنظر فيها 
جب النفاذ وهو جزاء اجرائي تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها دون النظر منها الي امر الاستئناف من االو الحكمواحترام 

  ث الشكلحي
) القضاء بسقوط الاستئناف لتخلفه عن المثول بالجلسة ٢٨/١٠/٢٠٠٠جلسة  ٢٠٠٠لسنه  ١٥٠الطعن رقم  –(تمييز دبي 

  المحددة لنظره
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  المطلب الثالث

   الاستئناف ثارآ

  المطعون فيه  اثر الاستئناف على تنفيذ الحكم اولا:  

نص ل أعمالا يوقفها،لا  المدنيةاو  الجزائية الدعوىسواء في  الابتدائيةان استئناف الاحكام  العامة القاعدة  

م تقرر ما ل وقف تنفيذه على استئناف الحكم رتبلا يت" على انه  الجزائيةمن قانون الاجراءات  ٢٣٠ المادة

  ٤٧ " التي اصدرته غير ذلك وفقا لشروطه التي تراها المحكمة

ه وتكفيل عليهراح المحكوم سان تطلق  الاستئناف محكمةل عالمشراجاز الا انه على الرغم من ذلك فقد   

فيذ قبل يتقدم للتنان  عليهيتعين على المحكوم  لكنو المحكمةبموجبه بتعهد او ضمان اخر طبقا لما تقدره 

جراءات الجزائية يسقط الاستئناف الا من قانون ٢٣٨ المادةوفقا لنص  تئنافر الاسظلن المحددة الجلسة

  .الاستئناف لنظر  المحددة الجلسةاذ لم يتقدم للتنفيذ قبل  للحرية بعقوبة عليهمرفوع من المتهم المحكوم ال

من محكمة اول درجة ، فان المشرع  وفقا لما سلف وهي وجوبه تنفيذ الحكم الصادر العامة القاعدةاذا كانت   

 الاتحادية الجزائيةمن قانون الاجراءات  ٢٣٠/٣ المادةاستثناء بموجبه نص   القاعدةعلى هذه اوجب 

 عقوبةبيعتبر الحكم الصادر  عليهو الاعدام بعقوبة الصادرةوقف تنفيذ الاحكام    وتضمنت النص على وجوب

  نفا بحكم القانون وموقوفا تنفيذه.أالاعدام مست

 قوبةالعمن صحه وسلامه الحكم الصادر بهذه  التأكدنحو  الكافيةالهدف من هذا النص هو توفير الضمانات   

على عدم جوازات التنفيذ  الاتحادية الجزائيةمن قانون الاجراءات  ٢٧٤ المادةت ضمنالعله فقد ت ةلإزال

  .في جرائم الحدود والقصاص الصادرةالمعجل الى الاحكام 

  

  

                                                             
لك خالف ذ علىنهائية ما لم ينص القانون  ى أصبحتانه لا تنفذ الاحكام الجنائية الا مت  ٤٦٠نص المادة  علىوذلك بناء ٤٧ 

 علىمن قانون الاجراءات الجنائية المصري "  ٤٦٥المادة  عليهنصت  ناء لصالح المتهم وهو ماثالا ان المشرع اوضع است
ان يفرج عن المتهم في الحال اذا كان الحكم صادرا بالبراءة او بعقوبة اخري لا يقتضي تنفيذها الحبس او أذا امر في الحكم 

  ن المتهم قد  قضي في الحبس الاحتياطي مدة العقوبة المحكوم بها "بوقف تنفيذ العقوبة او كا
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   ً  ة:المحكمامام  ةالمنظور الدعوىاستئناف على  أثر: ثانيا

للفصل فيها  يةالاستئناف المحكمةالى  الدعوىالاستئناف نقل   يترتب علىف، الناقل للاستئنا ثرالأ

ات الاولى من صلاحي الدرجة للمحكمةكل ما  الاستئنافية للمحكمةما كان الامر كذلك فانه يكون  وإذامن جديد 

  الدعوىوسلطه في 

 وتتقيد درجةاول  محكمةالا ما فصل فيه من  درجةثاني  محكمةالاستئناف لا ينقل الى  أثر ان  

 محكمةفلا تجوز محاكمه المتهم امام  درجةاول  محكمةالاستئناف بالوقائع التي كانت منظوره امام  محكمة

 وهو ما يعني تقييد المحكمة الاستئنافية بالواقعة اولى درجة محكمةعن واقعه لم يسبق عرضها  الثانية الدرجة

  ٤٨كمة الجزئية كما ورد في امر التكليف او الحضور المح ىالتي طرحت عل

 التقاضي على بمبدأفي ذلك خلالنا  لأنه الثانية الدرجة محكمةكما لا يجوز محاكمه الشخص ابتداء امام   

  .بالنظام العام ولا يصححه قبول المتهم له المتعلقةدرجتين وبما يخلف الاحكام 

ه ت ان هذأذا ما رإنها إالا  ةول درجأ محكمةوردتها أالتي  ئعبالوقا رتبطةموان كانت  الاستئنافية المحكمة 

ان ترجع الامور الى نصابها الصحيح وتفصل في  عليها المعروضة الواقعةت في فهم أاخط المحكمة

ها ه او دفاع عنحقل داً ييأكما ان لها التعرض لجميع ما يعرض الخصوم ت الدعوىالموضوع الذي رفعت به 

مد تعت نف وتأادله اخرى غير التي ذكرها الحكم المس الدعوىولو كان جديدا ولها ان تستخلص من وقائع 

 ٥٠المتهم اذا كان هو المستأنف وحده  علىالا تشدد العقوبة  عليها، وكل ما ٤٩ المتهم دانةلإ هاييدأفي ت عليها

لردة من درجات التقاضي ما دامت الواقعة المطروحة او تعديلها تفويت  ٥١وليس في تغير وصف التهمة 

  امام المحكمة الاستئنافية هي نفسها التي رفعت امام محكمة اول درجة .

هم في ل بالنسبة نالا ما حدث طع ( المحكمة الاستئنافية ) الثانية الدرجة محكمةالاستئناف لا ينقل الى ان   

ليست  ضالاستئناف وعلى ما جرى به قضاء النق مةمحك دفاع،،  درجة اول محكمةالصادر من  مالحك

من حيث سلامه تطبيق القانون في حسب وانما يترتب على رفع  المستأنفمقصوره على مراقبه الحكم 

                                                             
   ٩٣٩، ص ٢-١٢٢المجلد الاول ، قاعدة  ١٣ج  ا،علىمجوعة احكام دستورية  ،١/٤/٢٠١٢ا علىدستورية ٤٨ 

  )١/٧/٢٠٠٠جلسة -٢٠٠٠لسنه  ١٠٤الطعن رقم  -ما ورد في تقرير الاستئناف (تمييز دبيبالاتهام حس عةتقييد المحكمة بواق
الاحالة او  بأمراجراءات جنائية مصري لا يجوز معاقبة المتهم عن واقعة غير التي وردت  ٣٠٧المادة  عليه تما نصوهذا 

  ر.ف بالحضوتكليطلب ال
سرور،  فتحي، وانظر أحمد ٢١١ص، رسالة دكتوراه، قاعدة تقييد المحكمة بالاتهام، )١٩٧٣(، عبدالمنعم العوضي، :رانظ٤٩ 
   الوسيط في قانون القضاء المدني. ).١٩٨١(
  .٩٩ص، مرجع سابقسرور،  احمد فتحي٥٠ 
الطعن  –المسند للمتهم وجب تنبيه المتهم الي هذا التغيير (تمييز دبي  والفعلسلطة محكمة الاستئناف في تعديل الوصف ٥١ 

  .)١٩/٢/٢٠٠٠جلسة  – ١٩٩٩لسنه  ٢٢٤رقم 
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رحه واعاده ط الثانية الدرجة محكمةالى  بها نفأطلبات المستالفي حدود  موضوع النزاعالاستئناف النظر 

لتقول كلمتها فيها بقضاء مسبب يواجه عناصر النزاع ، بكل ما شمله من ادله ودفوع واوجه دفاع  عليها

 الدعوىوع لموض بالنسبة الكاملة ةالسلط الاستئنافية للمحكمةعلى حد سواء وان تكون  والقانونية الواقعية

صرت قد اقت درجةاول  محكمةمن جميع جوانبه سواء ما يتعلق منها بالوقائع او بتطبيق القانون ولو كانت 

  .على بحث هذه الجوانب

ء الى ولا ان تسي عليهاالاستئناف ان تفصل في امر غير مطروح  محكمةفيترتب على ذلك انه لا يجوز ل  

  أنفمركز المست

 كمةمح الدعوىنف ومن ثم فان حدود نظر أمستللالهدف من الاستئناف هو الحصول على حكم جديد صالح   

نف او كان متهم او المسؤول عن الحق أهي  خصم المست العامة النيابةالاستئناف يتوقف على ما اذا كانت 

  .المدعي بالحق المدني المدني او

  استئناف المتهم :اولا  

ه ولا يمكن ان يضار الطاعن سواء كان ذلك بالنسب المدنيةو الجنائيةحق في استئناف الدعوتين له الللمتهم   

 لىعوطعن المتهم او في تطبيق القانون  الواقعةفي  أت المحكمة خطأ إذا ف،  المدنيةاو  الجنائية دعوىلل

 ابتدائيا او ان تضيف عقوبه عليهاشد من ما حكم به  بعقوبة عليهان تحكم  محكمةلا يجوز اذن للالحكم ف

يض ذ او تزيدها في التعوجنايه او ان تلغي ايقاف التنفي الواقعةتكميليه او تحكم بعدم الاختصاص لان 

دائي الصادر د الحكم الابتأييهو ت الاستئنافية المحكمةالمحكوم به للمدعي بالحق المدني او اقصى ما تستطيعه 

  .ضده

الاتحاديه على انه اذا كان الاستئناف مرفوعا من  الجزائيةمن القانون الاجراءات  ٢٤١/٢ المادةنصت و  

  ٥٢فع الاستئناف االا ان تؤيد الحكم او تعدله لمصلحه ر محكمةفليس لل النيابةغير 

 لا يكون في ذلك ايه اساءه لمركزاالاستئناف ان تغير الوصف او تصححه بشرط  محكمةيلاحظ من ذلك ان ل

 ٥٣، والعبرة بما يرد في منطوق الحكم. المتهم او اخلالهم بحقوق الدفاع

                                                             
الجنائية اذا كان الاستئناف مرفوعا من غير النيابة العامة فليس للمحكمة الا من قانون الاجراءات  ٤١٧/٣نصت المادة ٥٢ 

 ان تؤيد الحكم الصادر او تعدله لمصلحة رافع الاستئناف
  )١٤/٣/١٩٥٥جلسة  –ق  ٢٥لسنه  ٧الطعن رقم  –(نقض مصري 

   ٦٣، ص ٦٩، رقم  ٤، مجوعة القواعد ، ج ٤/٢/١٩٧٤نقض ٥٣ 
  الاصل ان للمحكمة الاستئنافية ان تصحح الخطأ الوارد في الحكم بما لا يترب ضرر للمتهم 
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  ةالعام ةاستئناف النياب :ثانيا  

ً  العامة للنيابةلا يجوز     المدنية لدعوىاثير في أولا يمكن ان يكون لذلك ت الجزائية الدعوىستئناف إالا   قانونا

فها ويكون إستأن، الدعوىفي حدود هذا الاستئناف ومتى اتصل بها كان لها مطلق الحريه في نظر ويكون ، 

لا يمتد الي  فان استئناف النيابة العامة عليه، و ستئناففي تقريرالإ ةالعام النيابة د وضعتهي قيأب ديقيغيرم

  المدنية. الدعوى

  :بما ورد في تقرير الاستئناف في حالتين المحكمة قييدتو

الاستئناف على الحكم الصادر في بعضها  اقتصر حاله ما اذا تعددت التهم المحكوم فيها و :الاولىة الحال  

  دون البعض الاخر

  بعضهم دون البعض   عدد المتهمين وقصر الاستئناف على كثرة ةحال ة:الثاني ةحالال 

نف أالا لموضوع المستانف حكمه ولا يبيح لها التعرض لغير المست الاستئنافية المحكمةالاستئناف لا ينقل الى 

  من المتهمين عليه

  استئناف المدعي بالحق المدني :ثالثا  

ه لقاعد فيها واعمالاً  الصادرةنف من الاحكام أفي حدود ما هو مست المدنية دعوىللالا  المحكمةلا يطرح امام 

دني الحق المب المدعيالاستئناف بناء على استئناف  محكمةنه لا يجوز لإف من طعنه ، عدم جواز ان يضار

  او بالغاء الحكم الابتدائي فيما قضي به من ثبوت حق الطاعن في التعويض بانقاص التعويض   ان تقضي

 ستئنافيةالا المحكمةعلى  او المتهم، فيجب النيابةنف أولم تست المدنية الدعوىبرفض  اً الحكم صادراذا كان 

م ليهعمن جهه وقوعه وصحه نسبته الى المدعي  الدعوىبمقتضى القانون ان تتعرض للفصل في موضوع 

ائيا لعموميه قد اصبح نها الدعوىهذا الحكم الصادر في    قانونيه ولا يمنعها من كونالثاره آلترتب على ذلك 

لان الدعوتين وان كانت ناشئتين عن سبب واحد الى ان الموضوع في كلا منهما يختلف عنه في الاخرى 

  ٥٤الجنائيةمما لا يمكن معه التماسك بحجيه الحكم 

   

                                                             
  ٤٦٣سلامه،مأمون.مرجع سابق.ص٥٤ 
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  استئناف المسؤول عن الحق المدني :رابعا  

 المدنية ىالدعوويقتصر هذا الاستئناف على  المدنية الدعوىللمسؤول عن الحق المدني استئناف    يحق على  

عطل الحق حتى لا يت الجزائية الدعوى ةالعام النيابةنف او أما دام المتهم لم يست الجزائية الدعوىالتبعيه دون 

مرسومه مما يلزم العلى الحكم بالطرق ن الواحده في الطع الدعوىالمقرر بالقانون لكل من الخصوم في 

ن إالباقين في صدده ف ائلثر بمسأمن واحد منهم او اكثر غير مت عليهعند الطعن  الدعوىعنه ان يكون نظر 

  ٥٥ مسلك هؤلاءهم وخاصهم بهم وحدهم ولا يمكن ان يضاربه غيرهم في استعماله حقه

ان تؤيد الحكم الصادر بالتعويض ضد المسؤول مدنيا او تعدله ولها ان تلغيه  عليهبناء  الاستئنافية محكمةلل

عدم ان تقضي ب ولهاالتعويض قبله وصرف النظر عن الحكم الصادر على المتهم  دعوىضي برفض وتق

  مسؤوليه المستنف لعدم وقوع الجريمه من المتهم.

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                             
من قانون الاجراءات الجنائية المصري للمسئول عن الحق المدني ان يدخل من تلقاء  ٢٥٤/٢المادة  عليهوهذا ما نصت ٥٥ 

  المسئول عن الحقوق المدنية  علىواقتصر التدخل  الدعوى عليهاالمدنية في ايه احالة كانت  الدعوىنفسه في 



٢٨ 
 

  المطلب الرابع

  تقييد المحكمة بما ورد بالتقرير

  امام محكمة الاستئناف : الدعوىهناك مجموعة من الضوابط تحكم نظر 

 سماع اقوال الخصوم  -١

منقانون الاجراءات الجزائية الاتحادي " تسمع المحكمة اقوال المستأنف و الاوجة المستند  ٢٣٧ نصت المادة

  الاوراق" علىاليها في استئنافه ويكون المتهم آخرمن يتكلم ، ثم تصدر المحكمة حكمها بعد اطلاعها 

ن الرغملام علىيتضح منذلك ان المحكمة تسمع اقوال الخصوم جميعا ، ولا يجوز لها ان تعرض عن ذلك ، 

عكس قانون الاجراءات المدنية فقد  علىذلك فهي غير مقيدة باجراءات معينة فيما يتعلق بسماع اقوالهم 

  يبدي المستأنف اقواله شفاهية.

بدي ، لا يؤدي ذلك لعدم قبول الاستئناف ، لان المستأنف  قد ي ابسبفقد يخلو التقرير بالاستئناف من بيان الأ

   ٥٦ذلك في مذكرة دفاع لاحقة ، وكما يجوز له ايبديه اول مرة امام محكمة الاستئناف شفاهة.

 سماع محكمة الاستئناف االشهود -٢

الاتي " تسمع محكمة الاستئناف بنفسها ، الشهود الذين يجب سماعهم امام محكمة  على ٢٣٩نصت المادة 

اول درجة ، وتستوفي في كل نقص آخر في اجراءات التحقيق ويسوغ لها في كل الاحوال ان تأمر بما تري 

ذلك بلزومه من استيفاء تحقيق او سماع شهود . ولا يجوز تكليف اي شاهد بالحضور الا اذا أمرت المحكمة 

"٥٧  

يتضح من ذلك اذا غفلت محكمة اول درجة سماع الشهود فيكون لمحكمة الاستئناف سماع هؤلاء الشهود 

  ٥٨بنفسها ، وتقدير ما اذا كانت شهادتهم لازمة من عدمه امر يدخل في السلطة التقديرية لها.

                                                             
  ٨/١/١٩٩٤ق بتاريخ  ١٥لسنه  ٦٦والطعن رقم  – ٢٧/٥/١٩٨٥لسنه  ١٧الطعن رقم  –ا علىالمحكمة الاتحادية ال٥٦ 
لمحكمة الموضوع ان تستخلص من اقوال   ٥/٢/١٩٨٠ق بتاريخ  ١لسنه  ١٤الطعن رقم  –ا علىحادية التالمحكمة الا٥٧ 

  بساط البحث حسبما يؤدي اليه اقتناعها   علىالشهود وسائرالعناصر المطروحة امامها 
   ٣/٤/١٩٩٤بتاريخ  ١٩٩٣لسنه  ١١٠الطعن  رقم  –تمييز دبي ٥٨ 
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يكون لمحكمة الاستئناف ان تستوفي اي نقص في اجراءات  عليهسماع الشهود و علىيقتصر الامر  لا

او سماع شهادة من قام بالضبط ، كل هذا  عليهسبيل المثال: سماع اقوال المتمهم او المجني  ىعل التحقيق،

  .٥٩ياطيةتسواء تمسك طالب سماع الشهود بالطلب سواء بصفة اصلية او اح

 الأوراق. على تصدر الحكم الا بعد اطلاعها ن لاا -٣

 أسبابالاوراق وما ابداه الخصوم من  علىتصدر حكما الا بعد اطلاعها  ن لامحكمة الاستئناف ا ىيجب عل

  اجراءات جزائية اتحادي ٢٣٧المادة  عليهنصت  لاستئنافهم مع مراعاه ان المتهم اخر من يتكلم ، هذا ما

محكمة الاستئناف سواء من ناحية نظرها في الحدوود العينية و  علىلقيود التي ترد الا بد ان نوضح 

  للمستأنف....امام محكمة اول درجة وكلك البحث عن الصفة والمصلحة  دعوىالشخصية لل

  امام محكمة اول درجة  دعوىاولا : التقييد بالحدود الشخصية والعينية لل

تنظر لما سبق وان نظرته محكمة اول درجة و ان نظرها  الدعوىعندما تنظر محكمة الاستئناف لوقائع 

اذا قدم المتهم ، ٦٠محكمة اول درجة فيها حرمان المتهم لدرجة من درجات التقاضي  علىلوقائع لم تعرض 

للمحكمة عن واقعة سرقة وفصلت محكمة اول درجة فيها ثم نبين لمحكمة الاستئناف ان الواقعة هي شروع 

لمحكمة الاستئناف ان  الشروع في القتل مطروحة امام محكمة اول درجة فلا يجوزفي قتل ولم تكن واقعة 

  درجتين. علىتتصدي للحكم في واقعة الشروع والا اصبح الحكم باطلا مخالفا لمبدأ التقاضي 

ل ان تحي عليهاتبين لمحكمة الاستئناف ان هناك وواقعه جديدة لم تتعرض لها محكمة اول درجة يجب  إذا

اضرار للمتهم وخاصة انه لم يحاكم عن هذه التهمة من  كهنالبصدد ان  نلا نكوو قعة للنيابة العامة هذه الوا

يل ان تح عليهاالاساس وايضا اذا وردت هذ الواقعة في امر الاحالة ولم تكن محكمة اول درجة فصلت فيها ف

  لو فصلت فيها سيكون حكمها باطل. لأنهالمحكمة اول درجة  الواقعة

ف لوصف اشد او اخ وضحنا سابقا ان تغير محكمة الاستئناف لوصف التهمة سواء كان هذى التغييروكما 

   ٦١ الدعوىتبديل التهمة واحداث تغيير في اساس  علىبشرط الا ينطوي هذا التغيير 

                                                             
  ١٢/٧/٢٠٠٣بتاريخ  ٢٠٠٣لسنه  ١٨٥الطعن رقم  –محكمة تمييز دبي ٥٩ 
  .١٥٢١ص، دار النهضة العربية، شرح قانون الاجراءات الجنائية، ٢٠١٣،عبدالرؤوف مهدي،٦٠ 
  .١٤/٥/١٩٧٢ق، مجموعة احكام النقض، جلسة  ٤٢لسنه  ٣١٨عن رقم طال٦١ 
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ر يالحكم بالاستئناف لا تملك محكمة الاستئناف تشديد العقاب نتيجة تغ علىاذا كان المتهم هو وحده الطاعن 

  الوصف القانوني للتهمة 

  هل لمحكمة الاستئناف ان تضيف ظروف مشددة للواقعة لم تضفها محكمة اول درجة ؟

ذهب البعض بانه لايجوز لمحكمة الاستئناف ان تضيف الظروف المشددة التي لم تضفها محكمة اول درجة 

  درجتين  علىحرمان المتهم من محاكمته عن الظرف المشدد  علىلان ذلك ينطوي 

 سواء ظهرولكن ذهب البعض الاخر وهو الراجح بانه يجوز لمحكمة الاستئناف ان تضيف الظرف المشدد 

من قانون الاجراءات الجزائية "  ٢١٤الظرف المشدد امام محكمة اول درجة ام لا وهذا ما وضحته المادة 

 عديل التهمة "ويتضح من ذلك ان نصللمحكمة ان تغير في الوصف القانوني للواقعة المسندة للمتهم، ولها ت

ا "انه يجوز لها استثناء تعديل التهمة علىوجة العموم وهذا ما تبنته المحكمة الاتحادية ال علىالمادة جاء 

باضافة الظروف المشددة اوالوقائع الملاصقة ، كأن تضيف الي الضرب العمد ظرف سبق الاصرار او 

  ٦٢"تعدل التهمة من إصابة خطأ الي قتل خطأ 

اما من الناحية الشخصية لا يجوز لمحكمة الاستئناف ان تدخل اشخاص او تلزمهم بالاحكام الصادرة عنها 

  وهم لم يكونوا خصوم امام محكمة الدرجة الاولي.

  ثانيا تتقييد المحكمة الاستئنافية بصفة المستأنف الخصم ومصلحته 

مصلحة في الطعن فان تخلفت الصفة و المصلحة تراعي محكمة الاستئناف الا تفصل الا في حدود ما له من 

  ٦٣قضت بعدم قبول الطعن 

الجزائية والمدنية او في احدهما حسب  الدعوى علىاذا كان الاستئناف مقدم من المتهم فان استئنافه ينصب 

  تتقيد المحكمة بمصلحة المتهم. عليهوماورد في التقرير بالطعن 

الجزائية  وىالدعبرمتها الي المحكمة فيما يتعلق ب الدعوىاذا كان الاستئناف مقاما من النيابة العامة فهو ينقل 

  فقط.

                                                             
  ١٣/٥/٢٠٠٠ق تاريخ  ٢٢الطعن رقم  –ا علىالمحكمة الاتحادية ال٦٢ 
  ٦٤٢صدار المطبوعات الجامعية.الجزائية.اصول المحاكمات .)٢٠٠٢(ثروت،جلال.٦٣ 
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ط ، المدنية فق الدعوىاذا كان الاستئناف مقاما من المدعي بالخق المدني والمسئول عنها فهو ينصرف الي 

  ليس طرفا فيها. الجزائية لان كلاهما دعوىة لاتملك المحكمة التعرض لل
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  المبحث الثالث 

  الحكم في الاستئناف

ضور فقد يكون الحكم بسقوط الاستئناف لعدم لحسنبين في هذا المبحث كيفية الحكم في الاستئناف 

الحكم ولابد ان يكون الطعن في الميعاد  علىولابد ان يكون للطاعن صفة او مصلحة للطعن  المستأنف ،

 الحكم و سوف نبين حق التصدي المقرر للمحكمة اذا رأت محكمة الاستئناف ان هناك علىالمحدد للطعن 

  مطلبين : علىوذلك  الاجراءات اثر في الحكمالحكم او بطلانا في  بطلانا في

  المطلب الاول الحكم في شكل الاستئناف 

  في الموضوعالمطلب الثاني الحكم 
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  المطلب الاول

   الحكم في شكل الاستئناف

  الحكم بسقوط الاستئناف : اولا: 

  ٦٤نصت المادة    اجراءات جزائية 

  شترط للحكم بسقوط الاستئناف :يو

  ان يكون الخصم المستأنف هوالمتهم  -١

  النفاذ  ان يكون الحكم بعقوبة مقيدة للحرية واجبة -٢

عن التقدم بنفسه يوم جلسة المحاكمة وقد ينصرف التقديم للجلسة هو ايضا الكفالة المحكوم ان يمتنع المتهم  -٣

  بها

   ٦٥ان يكون المتهم عالماً بتاريخ الجلسة المحددة لنظرالاستئناف  -٤

  الحكم في شكل الاستئنافثانيا:   

التي شروط الشكليه والصر في هذا المطلب عن البحث عن تقبصفه عامه ولكن سن يشترط لقبول الطعن  

  القانون عليهاالاجراءات التي نص وتشمل الميعاد 

ويختلف هذا الميعاد باختلاف من يقوم بالطعن وكذلك بالنسبه الى الحكم  الجزائيةلقد حدد قانون الاجراءات   

ار وهي الاستقر العامةاعتباري في ذلك التوفيق بين المصلحه  يف اذا كان حضوريا ام حضورأنالمست

القانوني بوضع حد للنزاع وسرعه الاجراءات والمصلحه الخاصه وهي تحت الفرصه للطعن لدراسه الحكم 

  عليهواعداد اوجه الاعتراض 

                                                             
اجراءات جنائية يسقط الاستئناف المرفوع من المتهم بعقوبة نقيدة للحرية واجبة النفاذ ، اذا لم يتقدم  ٤١٢تقابلها المادة ٦٤ 

  المتهم للتنفيذ قبل الجلسة 
  الجلسة فلا يجوز الحكم بسقوط الاستئناف علىاذا تقدم المتهم للتنفيذ حتي وقت النداء ٦٥ 

   ٢٨٦، رقم ٢٤٦، ١، مجموعة القواعد ، ج ١٩/١/١٩٥٤نقض مصري 
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سقط الحق فيه وهذا السقوط يقوم على اساس العلم بصدور  ا ،د المقرره قانونيعافي المو ناذ لم يقدم الطع  

مرا اسقاط هذا الحكم ا   قيا او حكميا فاذا امتنع هذا العلم الحقيقي او الحكم كانحقي عليهالحكم المراد الطعن 

  .لا يقره القانوني ولا العدل

الاتحادي اجراءات معينه ينبغي اتخاذها عند طلب الاستئناف للاحكام  الجزائيةرسم قانون الاجراءات   

موظف المختص ويكون ذلك من ذي صفه وذلك بالتقرير بالاستئناف لدي ال ةادرج اول محكمةعن  الصادرة

  .بالاستئناف  على ان تكون له مصلحه الدعوىفي 

كان هذا الشكل وحده هو واجب الاستفاء  الدعوىشكل خاص لاجراء من اجراءات  علىالقانون  نصومتى   

ذوي الشان  ضوهذا الشكل هو وحده الدليل القانوني على حصول الاجراء فمهما استعا أن من ذوي الش

  الاجراء في نظر القانوني معدوما لا اثرله بقيي عليهبغيره مما قد يؤدي المراد او يدل 

  فهأنالمست  الدعوى تالاستئناف الطعن ونظر محكمةهذه الشروط اذا توفرت قبلت  

ل من بوعدم الق أسباباما اذا تبينا عدم توافر شروط من تلك الشروط قدرت بعدم قبول الاستئناف شكلا و  

  .لدعوىا عليهامن تلقاء نفسها ولو لم يدفع به الخصوم وفي اي حاله كانت  المحكمةالنظام العام تقضي بها 

  الاتية : سبابويكون الحكم برفض الاستئناف شكلا ، راجعا الي احد الأ

  الحكم  علىاذا لم يكن للمتسأنف صفة او مصلحة للطعن  - ١

  وفقا لقانون الاجراءات  عليهالاخلال بالميعاد المحدد والمنصوص  -٢

  عدم التقرير وفقا للطريق الذي رسمه القانون  -٣

يجب الفصل فيها وتفصل المحكمة فيها من تلقاء نفسها ، واذا حكمت  النظام العامواستيفاء الشكل مسألة من 

مها العدول عن ذلك لانها استفذت ولايتها بالنسبه لحك عليهااو قضت المحكمة قبول الاستئناف شكلا فيمتنع 

  ٦٦في الشكل 

  

                                                             
  ١٣٢سرور،احمد فتحي.مرجع سابق.ص٦٦ 
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  المطلب الثاني

  الحكم في الموضوع

   الدعوىالغاء الحكم المستأنف دون التعرض لموضوع اولاً:  

اتصالا صحيحا بمعني اذا كان المتهم  الدعوىاذا كانت محكمة اول درجة رغم نظرها للموضوع لم تتصل ب

  لم يعلن اعلانا صحيحا دون تصحيحه قانونا ، او توافرت اسبا بعدم صلاحية في قاضي محكمة اول درجة  

  الحكم في مسألة اختصاص محكمة الاستئنافثانياً: 

 والمكاني يخلو من امرين الامر الاول ان يكون الاختصاص النوعي والثاني هو الاختصاصلا  الامران  

  وعيالاختصاص الن -١

 لعامةا النيابةالاستئناف في استئناف مرفوع من  محكمةعلى  الجزائيةمن قانون الاجراءات  ٢٤٠ نصت

الحكم وعدم اختصاص  بإلغاءت ان الفعل المحكوم في باعتباره جنحه يعد من الجنايات ان تحكم أر إذا

تى ح المقضي قوه الامرلز ئباتا وحاأي ان الحكم أصبح  ،العامة النيابةالى  القضيةواعاده  درجةاول  محكمة

لم  العامة نيابةال نلا الحكم فلن يضار باستئنافهالأخير  افنئضد المتهم واست بعقوبةقضى يولو كان الحكم 

  أولا.تطعن على الحكم 

حكم وعدم لا بإلغاءالاستئناف ان تحكم  محكمةجب على ويت العامة النيابةفت أناست إذايتضح مما تقدم   

لجنح ا محكمة تصالذ ما يلزم فيها االاتخ العامة النيابةالى  الدعوىنوعيا بنظر  درجةاول  محكمةاختصاص 

 ةحالإان تتصدى للموضوع او الحكم ب الحالةالاستئناف في هذه  محكمةللا يجوز  .جاء باطلا من بادئ الامر

  .الحكم مخالفا للقانون يستوجب نقضه أصبحوالا  المختصةالجنايات  محكمةالى  ةالقضي

  الاختصاص المكاني  -٢

بعدم  الابتدائية محكمةذا حكمت إعلى انه قانون الإجراءات الجزائية الاماراتي من  ٢٤٢ المادة نصت  

الحكم  بإلغاءالاستئناف  محكمةوحكمت  الدعوىمنع السير في  يالاختصاص او بقبول دفع فرع
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 لنيابةاوعلى  القضيةان تعيد  عليهاوجب  الدعوىاو برفع الدفع الفرعي وبنظر  ةكمالمحلوباختصاصها 

   ٦٧بذلك الخصومةاعلان الغائبين من  العامة

بالرغم من انعقاد الاختصاص  الجزائية الدعوىلعدم اختصاصها مكانيا بنظر  درجةاول  محكمةاذا قضت 

قضيه عاده الإينبغي حين اذن ، الاستئناف بناء على طعن من الخصوم  محكمةلحكم من الها قانونا وتم الغاء 

  .لانها لم تستنفذ ولايتها في الفصل في الموضوع درجةاول  محكمةل

  او سقوط العقوبه بالتقادم الجنائية الدعوىقضاء نالحكم با :ثالثا  

 حكمةماو بسقوط عقوبتها بالتقادم فاذا تبين ل الجنائية الدعوىقضاء نبا درجةاول  محكمة لاذا اصدرت او  

  سقط بالتقادمتاو العقوبه لم  الدعوىفي التقرير وان  أاخط الابتدائيةالاستئناف ان الحكم 

  الاولى؟ درجةال محكمةالى  الدعوى احالةالاستئناف ان تفصل في الموضوع ام  محكمةهل يكون ل

لعدم  براءه المتهم، يعني بالتقادم او سقوطها  الدعوى نقضاءالنقض المصريه ان الحكم با محكمةاعتبرت  

الاحوال هذه  فيلغاء هذا الحكم إ الاستئنافية المحكمةوبالتالي اذا قضت  عليه الدعوىاقامه  جهوجود او

  ٦٨ دون احالتها لمحكمة اول درجة  الدعوىان تفصل في  عليهااصبح 

 رجةداول  محكمةالاستئناف بالغاء حكم  محكمةبان اذا قضت    التمييز دبي الاتجاه القائل محكمةتبنت   

ى الفصل ال درجةاول  محكمةالى  الدعوىاو بسقوط عقوبتها بالتقادم لها ان تحيل  الجنائية الدعوىقضاء نبا

  ٦٩.في موضوعها لانها لم تستمتز ولايتها بعد

  

  

                                                             
من قانون الاجراءات الجنائية اذ حكمت المحكمة بعدم الاختصاص واو بقبول الدغع الفرعي  ٤١٩/١يقابلها نص المادة ٦٧ 

، وحكمت الحكمة الاستئنافية بالغاء الحكم وباختصاص المحكمة او برفض الدفع الفرعي  الدعوىمنع السير في  عليهيترتب 
ان تعيد القضية الي محكمة اول درجة للحكم فيموضوعها ومثال ذلك بان حكم المحكمة في  عليهاـ يجب  الدعوىوبنظر 

، رقم  ٦، مجموعة الاحكام ، س  ١٠/٥/١٩٥٥مصري نقض  –المعارضة كأن لم تكن رغم تقديم المعارض عذر قهري 
   ٩٧٤، ص  ٢٩٠

   ٩٠١، ص  ١٨مجموعه احكام النقض س  10/2١٩٦٧/مصري جلسه ٦٨ 
  ٨٥رقم  ٣٧٧ص  ١٠س  ٣٠/٠٣/١٩٥٩نقض المصريه  ١٨١الطعن رقم 

  ٣١١رقم ٤٣٢).ص٢ذكي(د.ت).المبادئ الاساسية للاجراءات الجزائية.بدون دار نشر.(ج. علىالعرابي،٦٩ 
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  حق التصدي رابعاً:   

في  الابتدائية المحكمةحكمت  ذاالاتحادي على انه ا الجزائيةمن قانون الاجراءات   ٢٤٢/١ المادةنصت 

 الاجراءات اثر في الحكم تقضيالحكم او بطلانا في  بطلانا في و رأت محكمة الاستئناف ان هناك الموضوع

  ٧٠"الدعوىبالغاء وتحكم في 

ءات في حاله بطلان الحكم او بطلانا في الاجرا بقالسا نصالبمقتضى  الاستئنافية المحكمةشارع ول اللقد خ  

 المحكمةالمشرع  حوبمعنى اخر من - الدعوىان تصحح هذا البطلان وتحكم في  عليها، اثرت في الحكم 

 حكمةمالقضيه ل ةتصدي للموضوع وهذا الحق يخالف منطق البطلان الذي يقتضي اعادالحق  الاستئنافية

  .الاولى لاعاده المحاكمه من جديد  درجةال

   شروط التصدي

ومن  لدعوىات سلطاتها في الفصل في ذموضوع حتى تكون قد استنفالفي  الابتدائية المحكمةان تفصل    -١

ت اذا قض الدعوىويعتبر الحكم قد فصل في  سباباخرى لاي سبب من الأ ةثم لا يجوز اعادتها اليها مر

 ]تعيد الدعو الا ان الاستئنافية المحكمة لكبالادانه او بالبراءه اما اذا كان الحكم لم يفصل في الموضوع فلا تم

يق الاستئناف ذلك تكون قد جانبه التطب محكمةفاذا خالفت ، لتقول كلمتها فيها  درجةاول و محكمةبرمتها الى 

  نقضه والاحالهالسليمه للقانون مما يعيب القانون ويستوجب 

صاص ختلاا من ذلك حالة عدم مطلق او نسبي ويستثنى باطلا بطلان الابتدائية المحكمةان يكون حكم    -٢

 تئنافيةالاس المحكمةنظرا لان المشرع اوجب على ،  الدعوىمنع السير في  عليهدفع فرعي يترتب او قبول 

  .درجةاول  محكمةان تعيد القضيه الى 

 الابتدائية المحكمةالاتحاديه على انه اذا حكمت  الجزائيةمن قانون الاجراءات  ٢٤٢/٢ المادةفقد نصت   

الحكم  بالغاء محكمةوحكمت  الدعوىمنع السير في  عليهبعدم الاختصاص او بقبول دفع فرعين يترتب 

للحكم في موضعها  درجةاول  محكمةان تعيد قضيه ل عليهاوجب  الدعوىاو برفض  المحكمةوباختصاص 

  من الخصوم بذلك العامةوعلى نيابه 

                                                             
اذا حكمت محكمة اول درجة في الموضوع و رأت من قانون الاجراءات الجنائية المصري  ٤١٩/١يقابلها نص المادة ٧٠ 

   الدعوىالمحكمة الاستئنافية ان هناك بطلانا في الاجراءات او الحكم تصحح البطلان وتحكم في 
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ولم تتطرق اصلا او من الاساس الى  الدعوىلم تستنفذ ولايتها في  درجة لاو محكمة  اذا كانتبمعني 

عد ب الجزائية الدعوىالاستئناف الى الفصل في موضوع  محكمةموضوعها مما يستوجب معه عدم تصدي 

  ٧١.من جديد حتى لا يحرم من احدى درجته التقاضي محكمةالى  الدعوى اعادةو اول درجةحكم ألغت 

  ر التصديثا 

بالتصدي ان تصحح البطلان الذي شبه الحكم  ةالاستئناف اذا توافق شروط الخاص محكمةيتعين على   

  .كما لو كانت محاكمه جديده ةاجراءات المحاكم جديد وتعيدهامن  الدعوىتقضي في ن الابتدائي وا

  الفاصل) (الحكم المستأنفة الدعوىنظر موضوع عن ال  

بحكم سليم غير مشيب بالبطلان سواء في ذات الحكم  الدعوىفي موضوع   ليالاو درجةال محكمةاذا قضت 

 دعوىالظر موضوع نت الاستئنافية المحكمةاحد الخصوم هذا الحكم فان  واستأنف ،ةالمحاكماو في اجراءات 

  .ييد الحكم او تعديله او الغائهأدرجتين وتحكم بتلمبدا التقاضي على ، وفقا 

ي فالاستئناف بصفاتها  محكمة  تنظر ".....من قانون تشكيل المحاكم دبي  ٢٢/٢ المادةاكدت على ذلك   

  ...."في الموضوع ةصلاالف و الابتدائية المحكمةمن  الصادرة الجزائيةالاحكام 

  المستأنفتسبيب الحكم   

تستند  أنها كافيه وسليمه فل هأسبابييد الحكم الابتدائي وكانت أفي الموضوع ت الاستئنافية المحكمة اذا رأت

في  اً صادر الابتدائيةويكفي بقولها بان الحكم  عليه الإضافةسردها من جديد او  إعادةدون حاجه الى  عليه

  ٧٢.دهييأومن ثم يتعين ت عليهاالذي بني  سبابللأمحله 

                                                             
الاجراءات ان تكون علة التصدي ان تكون محكمة اول من قانون  ٤١٩هذا ما قصده المشرع المشرع المصري في المادة ٧١ 

 انظر:مهدي، –درجة بحثت ثبوت الجريمة ونسبتها الي المتهم اي بحثت في الموضوع واتاحت للمتهم مناقشتها 
    ٢٠٠٤).شرح قانون الاجراءات الجنائية.ص٢٠١٣عبدالرؤوف.(

 ٢٠٠٠لسنه  ٤٤الطعن رقم  –. غير لازم ( تمييز دبي  عليهاي التي بن سبابتأييد المحكمة الاستئنافية للحكم المستأنف للأ٧٢ 
  )٢٢/٤/٢٠٠٠جلسة  –
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هو لا ف ،نفأالمست الحكمةييد أفي ت المحكمةالذي استندت اليها  سبابالاستئنافي من الأاما اذا خلا الحكم   

 قضهيكون باطلا متعينا نالحكم  فان ، نفسها النتيجةتؤدي الى  أسبابفيه ولا جاء ب واردةال سباباخذ بالأ

  ٧٣التي استند اليها. سبابلعدم بيان الأ

قدير ه وتتخلي بذلك عن حقها في اعاده تسبابالحكم الابتدائي لأيد ؤوان ت الاستئنافية محكمةكذلك ليس لل

ت في التقدير ان ترجع الامور لنصابها أالاولى قد اخط درجةال محكمة ت انأاذا ر عليهامن جديد و الواقعة

رت اج   فيها ، اذا القائمة وللأدلةوراقها أبناء على ما تراه من واقع  الدعوىالصحيح وتفصل في موضوع 

ون ان ترد على هذا ه دسبابلأ الابتدائيةالاستئناف تحقيقا لدفاع فطلبت الدفاع فليس لها ان تؤيد الحكم  محكمة

  .منها معيبا لما فيه من قصورالحكم كان هذا  و الاالدفاع 

ه وتحلل الحكم اضافي أسبابمن النقط ب الابتدائيةالحكم  أسبابان تدارك ما قد يكون في  الاستئنافية محكمةلل

  ائيفي الحكم الابتد واردةالاخرى ال سبابوالأ سباببمثل قولها فلهذه الأ سبابعلى باقي الأ الابتدائية

ه او تحيله أسبابفيه فلا يصح ان تستند الى  ٧٤ عدلت او الابتدائيةالحكم  الاستئنافية المحكمةلغت أاما اذا   

تدل ده كافيه جدي أسبابذلك فعلها ان تضع  اعد فيمااليه الا في النطاق الذي لا يتناولها او التعديل فحسب اما 

  ردا كافيا ئذعند الاستئنافيةالحكم  أسبابعلى صحه قراها وينبغي ان تتضمن 

 سبابأ بإيراداو  عقوبةمطالبه مناقشه تقدير الحكم من  المحكمةفحسب فلا تكون  العقوبةاما عند تعديل   

المحكمة بشرط الا تعدل المحكمة الاستئنافية دخل في سلطه ي العقوبةيل مادام ان تقدير دعخاصه بهذا الت

لكن يجوز للنيابة العامة ان تستأنف الحكم و تطالب بتشديد  المقررة،للعقوبة  الأدنىالتهمة او تنزل عن الحد 

المتهم طالما في حدود سلطته في تطبيق الظروف المخففة  علىومع ذلك يخفف القاضي العقوبة ٧٥العقوبة 

  ٧٦في ذلك هعلي، دون معقب 

 .٧٧نفاذها لعقوبةانف بيان سبب ذلك لان الاصل في أالحكم المست ينبغي على العقوبةاما عند الامر وقفه تنفيذ 

                                                             
لمحكمة الاستئناف التي قضت بتأييد الحكم المستأنف الصادر بالادانة ان تحيل في بيان الواقعة وابرز مضمون ادلة الثبوت ٧٣ 

لسنه  ١٣الطعن رقم -ا علىقد سلمت من القصور (المحكمة الاتحادية ال سبابالحكم المستأنف مادامت الأ أسبابومؤداها الي 
  )٨/١/١٩٨٠تاريخ  -ق١
 ١٤٥قم الطعن ر-اعلىبيان سبب هذا التعديل (المحكمة الاحادية ال عليهاتعديل محكمة الاستئناف الحكم المستأنف يوجب ٧٤ 

  )٢٨/٢/١٩٩٨جلسة -ق ١٩لسنه 
  ٦/٤/٢٠٠٩جرائي ، بتاريخ  ٢٠٠٩ لسنه ٧٦حكم محكمة تمييز دبي ، الطعن رقم ٧٥ 
   ٨٢٤.ص٩١٩بند رقمدار النهضة العربية..)٢).شرح قانون الاجراءات الجنائية.(ج.٢٠١٣(حسني، محمود نجيب.٧٦ 
  من قانون العقوبات الاتحادي  ٨٣المادة ٧٧ 
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  الخاتمة

هذا  وذلك لأهمية درجتين، علىموضوع الاستئناف الذي يعد ترجمة لمبدأ التقاضي ن في الختام إ

المبدأ والمساعدة على الخروج بأفضل القضائية وأقربها إلى الحقيقة، ولان هذا المبدأ من أهم المبادئ 

المبدأ في  تطبيق في ان أحسنالمشرع الإماراتي جميع القوانين، فحسناً فعل  عليها تالدستورية والتي نص

مواد الجنح  ومنهاجميع الاحكام الصادرة من المحاكم الابتدائية  له الطعن في نص أنحماية المتهم و

الجنح والمخالفات  علىعكس المشرع المصري الذي قرر الطعن بالاستئناف قاصرا  ىوالجنايات عل

لكن و الإماراتيالجنائية كما فعل المشرع  الأحكام ىوبشروط خاصة ولم يقرر حق الطعن بالاستئناف عل

ناية أشد من الجنحة والمخالفة والحكم في الجناية يعد بعقوبة أشد علماً بأن الج ،لنقضبا عليهاقصر الطعن 

حكمة مفي الجنحة والمخالفة، فالاولى أن ينظر الحكم الصادر في الجناية من  عليهامن العقوبة المنصوص 

والتي تتكون من قضاة  أعلى درجة والسماح للمتهم بالمحاكمة على درجتين وأن تنظر محكمة الاستئناف

الحكم، فقد تصادق المحكمة على الحكم ووتبناه وقد تعدل اكثر خبرة ومعرفة من قضاة المحكمة الابتدائية 

  .وذلك من خلال الرؤية الشاملة للموضوع وتحديد المعالم الرئيسية للموضوع، الحكم وقد تحكم بالبراءة

على الحكم الجزائي، وهو من المواضيع إن طريق الاستئناف من طرق الطعن العادية للطعن 

وذلك  سلك هذا الطريق نا كباحثين النظر فيه وتجديد طرقعلىأطراف الدعوى والتي يجب المهمة التي تمس 

وإدخال الطرق الالكترونية والوسائل الحديثة للاستفادة منها لمواكبة التطور الحاصل في جميع نواحي الحياة 

  .لدعوى الجزائيةللوصول الى العدل والحق في ا
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  النتائج

 على عكسالصادرة في جناية الاحكام الجزائية  ىلم يجز المشرع المصري الطعن بالاستئناف عل -١

 .والمخالفاتبل أجاز الطعن بالاستئناف في مواد الجنح  ،الاماراتيالمشرع 

إلا لمحكمة نقض أن المحكمة التي تنظر الطعن في الجناية هي محكمة النقض المصرية، ولا يوجد  -٢

 واحدة.

 ،يبدأ ميعاد الطعن بين مختلف انواع الاحكام ىميعاد الاستئناف هو من الامور الشكلية وقد وضحنا مت -٣

 .وهو من الأمور المهمة التي يجب على الطاعن مراعاتها

  التوصيات

ارة م الصأن ينتهج المشرع المصري ما انتهجه المشرع الاماراتي في ان يكون الاستئناف على الاحكا -١

جنحة، وذلك لان الحكم الصادر في الجناية يكون بعقوبة  وأجناية  التي تكون فيمن المحكمة الابتدائية و

أشد من الجنح والمخالفات، ويكون بعقوبات أشد مثل (الإعدام ، السجن المؤبد، والسجن المؤقت) فهو 

محكمة الاستئناف، ناهيك بأن حكم الاستئناف قد يكون أقرب للحقيقة والصواب من  تنظرهالأولى بأن 

الحكم الصادر من محكمة أول درجة، و هذا قد يخفف من الطعون المرفوعة لمحكمة النقض مما يساهم 

  . وتقليل عدد الدعاوى خصوصاً بأن هناك محكمة نقض واحدة في زيادة سرعة التقاضي

، عيدوالصة نقض مثل أن يكون هناك محكمة نقض في الإسماعيلية، والإسكندرية إنشاء أكثر من محكم -٢

مع توحيد المبادئ والاحكام، وذلك اسوة بالمشرع الاماراتي الذي أنشاء أكثر من محكمة نقض مثل 

 ا، ومحكمة تمييز دبي، ومحكمة تمييز رأس الخيمة.علىالمحكمة الاتحادية ال

ديثة في تقرير الطعن بالاستئناف وذلك لمواكبة التطور الحاصل في استخدام الطرق التكنولوجية الح -٣

جميع المجالات، كاستخدام البريد الالكتروني، أو عن طريق البرامج الالكترونية على الهواتف 

 المحمولة، مع إرفاق جميع المستندات إلكترونياً.
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